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الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده. 

أما يعل: 

فهذا هو الجزء الثالث من مختصرات الفقه» وهو المختصر في الأنكحة 
والأطعمة والأيمان والنذور» وقد كتبته كسابقيه بعبارة سهلة ومعنىَّ واضح› 
وبنيته على ما دل عليه الدليل وترجح من أقوال محققي أهل العلم مع 
الاستدلال لمسائله؛ ليسهل قراءته والانتفاع به لعموم المسلمين» وأشكر الله 
ع على إتمام هذا العمل» ثم أشكر كل من ساهم في إخراجه ونشره» 
وأخص بذلك الشيخ عبد العزيز بن حواس الشمريء أسأل الله ل أن ينفع به 
كاتبه وقارئه» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم على نبيه محمد 
وعلى آله وصحبه . 


وكتبه 
الدكتور خالد بن علي المشيقح 
المدرس في كلية الشريعة بجامعة القصيم 


والمدرس في الحرم المكي والمسجد النبوي 


كتاب النكاح 


شرع الله النكاح لمصالح عظيمة» وجكم عديدة» سيأتي بيانها . 


والنكاح لغة: الضمء والتداخل» والجمع. 

وشرعًا: عقدٌ على امرأة. يُقصّد منه امتثال أمر الله تعالى» وار ورسوله 
ع وتتحصضيل مصالح التكاح . 

والأصل فيه: الكتاب» والسنةء والإجماع. 


- 


أمًا الكتاب: فمن ذلك قوله تعالى: «تأئكحأ مَا طَابٌ لم يِنَ أل 
الا ٣آ‏ 

وأما السنة: فكما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وأمّا الإجماع: فقال ابن قدامة كآنه: (وأجمع المسلمون على أن التكاح 
مشروع). 

ا رسو ا بف ابن مو کے مرد با مر اباب 
من استطاع منكم الباءة» فليتزوّجٌ؛ فإنّه أعَض للبصّرء وأحصّن للمَرْجء ومن 
لم وخ فاه العو ا لرا مق عليه في الماك 08110 
والوجاء رض عروق البيضتين حتى تنفضخا من غير إخراج؛ لأنه بتقليل 
الطعام والشراب يحضل للقن الكبناز عن الشنهوة اموجه 

ولأنَّ النبي يلك عله على الاستطاعةء والواجب لا يتوقف على 
الاستطاعة» وقيل بوجوبه؛ للأمر به؛ وهو مذهب الظاهرية. 


المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور 


فعلة مع الشهوة: أفضلٌ من نوافل العبادات؛ لاشتماله على مصالح 


كثيرة+ كما سياتي. 
قال ابن القيِّم كأ - عند قوله تعالى: «ولقد رسلا رُس ين بلك وَحعَلنا 


1 چو ر سار 7 


هم روجا ودرَيّة € ا مع . : ا على شين الاح على الل 
لنوافل العبادة؛ لأنّ الله غللا اختار التكاحَ لآنيياثة ؤرسله). 


قال ابن مسعود 5ه : (لو لم يَبقَ من أجلي إلا عشّرة أيام» وأعلم أني 
أموثت فى آخرها يومّاء لی فيهن طول النكاح: لوجت ماف الفتنة)؛ 


رواه عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وسعيد بن منصور. 

ومسي فاك من ضباق مارا ت كع لا طريق إضفاق هة ووا 
عن الحرام . 

ويحرّمٌ على من لم يقّمْ بحق الرّوجية» أو يُلحِمّها ضررًا . 

ويكرّه في حق الفقير الذي لا كسبّ له» ولا شهوة. 

سسا حِكم التكاح : 

للنكاح مصالحٌ وحكم؛ منها : 

. الاستجابة لأمر الله تعالى» ورسوله عله‎ -١ 

-١‏ غض البصّرء وحفظ الفَرْج. 


'- تكثير الأمة» ومن ثَمَّ تحصّل العزة والنصر والتأييد؛ كما ذكره الله 
تعالى عن شعيب عليه السلام: واڌڪروا 5 جڪ لی تكرت 4 


٠]85 [الأعرّاف:‎ 


. حصول السّكن والرحمة والمودة بين الرّوجين‎ -٤ 


كتاب النكاح 


-٥‏ القيام على أمر المرأة» غ اء وحفظها. 
5- تحقيق مباهاة النبي 95 کي بأمته بين الأمم: 
۷- سلامة المجتمع»› 


8- التخلّص من الماء الذي بقاؤه في الجسم مضرٌّ له؛ كما ذكره ابن الق 


مسألة: لا يجوز للرجُل أو المرأة أن يتعاطى علاجًا يقطع شهوة التُكاح ؛ 
لحديث سعد ويه : «أن النبيّ بيه رَدّ على عثمان بن مظعون التبثّل»؛ رواه 
البخاري ومسلم . 

وقال أنس وله : «كان رسول الله بيه يأمر بالباءق» وينهى عن التبتّل نهيًا 
شديذا)؟ رواه حم لكن يجوز استعمال علاج يخمّفهاء إذا كان له مصلحة 
فى ذلك» ولیس فيه ضررٌ عليه . 

مسألةٌ: ولا فرق في مشروعية التّكاح بين القادر على الإنفاق والعاجز 
عنه» إذا كان قادرًا على الوطء؛ «لأنَّ النبئ بي كان يُصبح ويمسي وليس عنده 
شىء) ؟ رواه البخاري . 

ولحديث سهل بن سعد ول › وفيه: : «أن النبيّ ‏ كله زج رجلا لم يقر 
على خاتم حدید» ولیس له إلا إزاره» ولم يكن له رداڅ ؛ 5 متفق عليه . 

ولا يكتفي بالعمر فيه مرة واحدة» بل يكون في مجموع العمر» فلو تزوج 
وفارق زوجته فلابد من معاودة الزواج ولو طالت فترة الزواج بينهم؛ لقول 
الإمام أحمد كة: (ليست العزوبة من الإسلام)» ولا يزول هذا الاسم بمرة 


واحدة. 


المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور 


فرعٌ: ومن أمره به والداه» لَزِمّه؛ لوجوب برهما. 
وقال شيخ الإسلام : وليس للأبوين إلزام الولد بنكاح مَن لا يريدء فإن 

للقتو :قلا کن عا كأكل مالا ر 
سوال 4 امعد س وقيل : أنه مباح» ولك ا له القيرة اليدنية 
والمالية؛ EE‏ النكاح» وكلما كر الزواج 0 هذه 
المصالحء ولأنّ الله جه بدأ به في قوله تعالى: «(فأككحرأ مَا طَابٌ کم ين 
الأمّة 


أَلِيْسَةِ4 [ارتےء: +]» ولقول ابن عباس ا : «تزوّخ؛ فإن خير هذه 
أكترّها نساءً»؛ رواه البخاري 


ا 


مال صفات المرأة» يُسَنَّ أن يتزوَّجَ امرأةً تتصف بعدة صفات : 

-١‏ دينة؛ لحديث اش وه مرفوعًا : اتنگح السرا ور لمالهاء 
ولحماليا» ولحتهاء ولدينيا؟ فاط ات الدج ربت بدا مقن عليه 

ولما روى عمرٌو بن العاص يه أن الرسول يل قال: «الدّنيا متاع» 
وخيرٌ متاعها المرا؟ اسالد رواه مسلم . 


8 1 0 لو عل ور ا 
0 ل أن يزوجها دا الدين؛ لما روى ابو حاتم 


المرّني ت نه ؛ أن النبيّ كد قا : «إذا اک من ترضون ديه وخلقه» فزوجوه» 
ليت وفساد كبير»)؛ رواه الترمدى: وقال: (حسن 
غريب). 


1 عتیقته)» رواه الق 
لات اج أي له رن ف آول درجات الم والكؤولة» كنا كال 
الشافعيةٌ؛ لأنَّ ولّدَها يكون أنجبّء ولأنه لا يأمَنُ الطلاق» فَيْفْضِيَ مع القرابة 


كتاب النكاح 


بي ا ار ا اانه 


ولعل الأقرب: أن ينظرٌ الإنسان في الأصلح له؛ لأنّ البئ كل ترج بت 


عمته زيب بنك جحش؛ قال تعالی: وتا سی ری ينها وط رتكا 
[الأحرّاب: “٠)٣۷‏ وتزوج علي ضيكنه بفا طمة ويا ولزواج ریشب ا - بلك 


النيئ ب - بأبي العاص بن الربيع . 


#د رك وهذا اتان الأسة»وعى اعارا لقوله كله فيا يكرا 
تلاعبها وتلاعبك»؛ متفق عليه من حديث جابر ذه 
قم الب عند المصلحة؛ لحديث جابر ويا : : أن أنا أباه ترك يِسعٌْ بنات» 
د وان كفرهعث أن اتبيه لھ فاحبيث آنآ بامرأة تقوم عليهن 
ا قال النبى عه : «فبارَكٌ الله لك)» ؟ رواه مسلم . 
ووا أ مخ نساء تغردق كو الأولاد» وتعرف ذلك محال 
قريباتها؛ مِن أخواتها وعماتهاء وسلامة صحتهاء وحسنِ شبابها؟ لحديت 
أنس مقر عه الكرنتهوا الذاوة الرلرةة فإنّي مكائِْرٌ بكم الأممّ يوم القيامة»؛ 
رواه سعيد» وأحمد. وابن ان والبيهقي› > وله شاهد من حديث معقل بن 
يسار ؛ رواه ات داود والسات + وإسناده خسن . 
ایی ع م الل راو ا 8 
ولقوله تعالى: هتالت دعا ركربًا ريه قال رَبّ هب لي من لدنلك دري 


ر 


لبه 4 [آل عِمرَان: ‘[TA‏ 


وه سيول« لآله اعون و کی ال اوو لبه ا 
شرع النظرٌ قبل النكاح» ولِما روى أبو هريرة #نهء قال: «قيل: يا رسول 
الله» أي النساء خير؟ قال: التي قثررة إذانظع وقطبعه إذا شرع ول ا 


المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور 


فى نفسها ولا ماله بما يَكره)؛ رواه أحمدء واللشافي؛ وابن ٠‏ ماجه» و ضح 
الحاكم. 

فيوالة النظر المتطويت النظر السخطرية نمف« لديف البقير ةين 
شعبة ؤَلِنهء وفيه قوله کيا : «اذْهَبْ فانظرٌ إليها؛ فإنّه أُجِدَرٌ أن يؤدَمَ بينكما»؛ 
رواه الساتيء والترميدي و حسنه» وأحمد» والحاكم وجه 

فعلّل النبي كله بأن اا سيد هاا د بيج ال وج وإذا كان 
كذلك» دل علق ر وت 

فرع : ما ره الخاطب» وله نظرٌ ما يظهر غالبًا؛ كوجوء. ورقبة» ويد» 
وقدم» ورأس؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا خطب أحذكم امرأة» فقدَرَ 
أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)» ؛ رواه أحمك» وأبو داود» 
وإسناده حسَنْ» وقياسًا على ذوات المحارم. 

وله اف كرو ال عقون الا ر الدع كله سكن الس لرا 
وصوّبه؛ متفق عليه من حديث سهل بن سعد ظط . 

2 ¢ ت ت 

ولآن ما أجل لحاجة يقدَرَ بقدرهاء ويزول بزوالها. 

3 5 2 ۰ 

فرعٌ : شروط النظر للمخطوبة» يشترط لنظر المخطوبة شروظ : 

الأول: أن يكون بلا خَلُوة بالإجماع؛ لحديث ابن عباس ويا مرفوعًا : 
١لا‏ يخلونً ¿ رجل بامرأة إلا ومعها ذو مَّحرّم)؛ متفق عليه. 

الثاني: أن يَعلّم أو يَعْلِبَ على ظنه أنه يجاب . 

الثالث: ألا ل ا فإن حصل له 00 داقعها. 


الرابع: أن ينظر إلى ما يظهر غالبّاء وتقدم الكلام عليه 


ڪتاب النڪاح By‏ 


الخامس: وجود العزم على الزواج عند النظر؛ لحديث محمد بن مَسلّمة 
طَبهنهء وفيه قوله كي : «إذا ألقى الله عل في قلب امرئ خِظبة امرأة» فلا بأمن 
أن ينظر إليها»؛ رواه أحمدء وفي إسناده : حجاج بن أرطاة؛ وهو ضعيف . 

الساوين :آلا تمم اليرأة الفح والتصفي» وت ذلك نا هه 
التغرير» ولكونها أجنبية . 

ا رقت الط نص الشافعية والحتابلة + آذ رقت النظر قبل البنظبة: 
وبعد العزم على التكاح . 

وعند بعض الشافعية: أن النظرٌ بعد الخظبة أؤلى؛ لحديث جابر ون 
مرفوعًا : «إذا طب أحدكم امرأة» فإن استطاع أن ينظرٌ إلى ما يدعوه إلى 
نكاحها : فليفعل) ؛ زوأة أبو داود: 


ا 


والأمر في هذا واسع . 

ولا يحتاج إلى إذنها؛ لمطلت الأمرء ولحديث جابر ذه وفيه: «فكنث 
ات لها کی رایت ھا ما غائ إلى اغا 

فإن لم يتِيسّرْء بحت امرأة ثقةٌ تتأملهاء ثم تصفها له؛ لحديث أنس له ؛ 
أن النبى يَلِ: «أرسل أمَّ سيم تنظر جارية»؛ رواه الإمام أحمدء والحاكم 
وكةو والبيهّقى . 

ولأ کا ا ای ا ا «أن تتشت ا 
ارجا عق كاله س الا رواه مسلم . 


وله أن ينظر إلى صورة المرأة بحالتها الطبيعية بالشروط السابقة. 


المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور 


وعلقى كن ا البقاطني او ا اللدورع غيب دولا 
يكون غِيبة . 

ما بط من دات السرم عا بطر غالا الوسه» والرقيف والب 
والقدم» والرأس؛ لقوله تعالى : ولا يست زینھن إلا لعولتية أ ابأبهرت 
أو اا بمولتھک و ا تابهرك. *2 [الشور: ١م].‏ 

ولما روّثُ عائشة وأم سلمة وإ أن سّهلة بنت سهيل راء قالت: ١‏ 
رسول اللهء إنا كنا نرى سالمًا ولدّاء ويراني فُضلاء وقد أنزل الله فيهم ما قد 
علمت» فكيف ترى فيه؟)؛ زوآة اتو داية. 

ا اريزا ا أى + فى ثاب البذلة» الى له رال راف 

مسالة: أقسام النظر إلى المرأة: 

القسم الأول: نظر الرجل الأجنبي للمرأة» جميع المرأة عورة بالنسبة 
للرجل الأجنبي» فلا يجوز أن ينظر إلى شيء من بدنها حتى الوجهء لقول الله 
عل : #وليضربن بخمرهن على جيوبهن» وعن عائشة - وا - كانت تقول : 
(لما نزلت هذه الآية وليضرين بخمرهن على جيوبهن؛ أخذن أزرهن فشققنها 
من قبل الحواشي» فاختمرن بها) رواه البخاري. وقال ابن حجر في (الفتح) : 
(قوله: فاختمرن» أي : غطين وجوههن). 


2 و سه 


ولقول الله لحار لاما الى َل ك وَيَنَائِكَ وسا المزينيت دنت 
لمن من ا ذلك أذ أن يمرن قلا ود [الأحرّاب: وه]» والجلباب: ما 


يستر جميع البدن» أي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 


يدنين عليهن من جلابيبهن فيسترن أجسامهن كلها حتى وجوههن إلا ما به ترى 
الطريق . 


كتاب النكاح 


ولما تقدم من أدلة إباحة النظر إلى المخطوبة» ودل ذلك بالمفهوم أن غير 
الخاطب لا ينظر إلى الوجه» ولأآن الوجه مجمع المحاسن. 

والأئمة يتفقون على أنه إذا كان هناك فتنة فلا يجوز النظر . 

والنظر إلى الوجه وسيلة إلى الفتنة وإثارة الشهوة» والوسائل لها أحكام 
المقاصد. 

القسم الثاني: من المرأة» يجوز للمرأة أن تنظر إلى المرأة إلا ما بين 
السرة والركبة؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول 
الله ية قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا المرأة إلى عورة المرأة»» 
وهذا في النظر. 

وأما في اللباس: فإن المرأة تلبّس لباس أمهات المؤمنين ونساء الصحابة» 
وهو ما ستر جميع البدن إلا الأطراف الرأسَ والرقبة واليدين والرجلين 
لحديث أسماء ويا قالت: جاءت امرأة النبىّ ييل فقالت: أرأيت إحدانا 
تحيض في الثوب» كيف تصنع؟ قال اكه ثم تقرصه بالماء» وتنضحه» 
وتصلي فيه» رواه البخاري ومسلم. 


فترخيص النبي 4 أن تصلي فيه دل على أنه لباس ساتر لجميع البدن» 
وإذا خرجت من بيتها سترت جميع بدنها؛ لما تقدم. 

مسألة: ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض من المرأة» 
وبالعكس» بشروط : 

الأول: أن يكون النظرٌ بقدر الحاجة؛ أي: إلى موضع العلاج فقط ؛ 
لقاعدة: (الضرورة تقدَّرٌ بقدرها)؛ لأنَّ الأصل حرمة النظر. 


الثاني : عدم الخلوة؛ للنهى عن ذلك. 
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الثالث: أن يكون الطبيب أميئًاء غير متهم في خُلّقه وديئه. 


2 سو 


الرابع: تقدّم الطبيبة في معالجة المرأة على الطبيب» إذا وجدت. 

مسألةٌ: التصريح في الخظبة : 

التصريح : هو اللفظ الذي لا يحتمل غير طلب الزواج. 

كقوله : ويك أن أتزوجك. أو + أزيك أن أخطبك› أو : زوجيني نفسك» أو 
غير ذلك مما لا يحتمل غير التُكاح . 

والتعريض : اللفظ الذي يحتيل النكاح وغيره. 

كأن يتكلم بكلام يدل فحواه على رغبته في المرأة؛ كقوله: إِنّي في مثلك 
لراغت» ا نة ااا صالحة» ونحو ذلك . 

والأصل: جواز خطبة المرأة؛ تعريضًا وتصريحًاء لكن يستثنى من ذلك 
المعتدّة؛ وهي: التي فارقت زوبجّهاء ودخلت في العِدَّة: فيحرّمٌ التصريح 
للمعتدة بالإجماع؛ لمفهوم قوله تعالى: ولا جاح عَلِبَكُمْ فما عرصم پو مِنّ 
طب الا )4 [البَقَرَة: ه؟]؟ فالله ج لما أباح التعريض بالخطبة» دل على أن 
التصريح للمعتدة محرّم . 

وخطبة ١‏ لمعتدة أقسام : 

القسم الأول: المعتدة من وفاة» فلا يجوز خظبتها تصريحًا؛ لئلا يكون 
ذلك دري إلى انسععسال الما بالخهابة».والكتي ف اتتفناء فاا وسور 
التعريض . 

القسم الثاني: المبانة حال الحياة؛ بطلاق» أو فسخ لرضاعء أو لعان: 
فيحرم خطبتها تصريحًاء دون التعريض فيباح؛ لقوله تعالى: ول جاح عك 


كتاب النكاح 


فيمًا ا بوه مِنّ حِطبَةَ السا € الق ةة وممع» ولحديث فاطمة بنت قيس 
وا : طلقها زوجها البتة» فقال لها رسول الله ككِِ: «إذا حَلَّلتِء فآذنيني»»› 
وفى رواية: (لا تسبقينى بنفسك»؛ رواه مسلم. 

القسم الثالث: الرجعيّةُ؛ وهي التي طلَّقها زوجها دون ما يَملِكُ من العَدَدِ 
بلا عِوَض - : فيحرم التعريض والتصريح؛ لأنها في حكم الرّوجات؛ لقوله 
تعالى : وله عن ص4 [البَقَرَة: ۲۲۸] ٠‏ 

ا عة الرخل م آنا العا أي اة الرخل ال الت 
فارقها - تنقسم إلى أقسام : 

القسم الأول: أن تكون رجعيةً؛ فصاحب العِدَّة لا يزال زوبًا؛ فلا يحتاج 
إلى خطبة» بل له إرجاعها متى شاء . 

القسم الثاني : المعتدة من طلاق بائن - بينونة كبرى -: فلا يجوز للزوج 
خظبتها تصريحًا ولا تعريضًا؛ إذ لا تجل له إلا بعد نكاح صحيح . 

القسم الثالث: المعتدة من طلاق بائن - بينونة صغرى - كالمخلوعة» أو 
المفسوخة» ونحو ذلك: فيجورٌ للزوج التصريح والتعريض؛ لأن له أن يَعقِدَ 
عليها في العِذة ولغيره التعريض دون التصريح . 

القسم الرابع: المعتدة من نكاح فاسدء أو وطءٍ بشبهة: فيجوز له 
التعريض دون التصريح؛ إذ هو أجنبيٌ عنهاء يباح له نكاحها . 

0 وو ET‏ ع ا جاع 

مسالة: يحرم على الرجعية أن تجيب من خطبها في عدتها تصريحا أو 
e‏ 
التصريح لغير مطلّقها yT‏ ا فيباح 
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أن تجيب زوجّها تعريضًا وتصريحًاء وغير الرّوج تعريضًا لا تصريحًا. 

فرع : الخظبة على خظبة أخيه المسلم محرّمة؛ لحديث أبي هريرة طن 
مرفوعًا: «لا يخطب الرجُل على خظبة أخيه حتى ينكح أو يترك»؛ رواه 

ولما روى ابن عمرّ اء قال: «نهى النبئٌ كَل أن يبيع بعضكم على بيع 
بعض» ولا يخطبَ الرجلٌ على خظبة أخيه حتى يترك الخاطبٌ قبلهء أو يأدَّنَ 
له الخاطتُ»؛ متفق عليه . 

ولما في ذلك من إيقاع العداوة بين المسلمين. 

والنهي عن الخِظبة على الخِظبة لا يقتضي فساد العقد؛ لأنَّ النهي وقع 

وعن الإمام أحمد: عدمٌ صحة العقد مطلقًا؛ لحديث ابن عمر وكا . 

فْرعٌ: لا يخظبٌ على ييظبة الكافر؛ لما في ذلك من الظلم والاعتداءء 
وقوله كيد : «ولا يخطب على أخيه): مون علي لالب وما كان قيدًا 
أغلبيًا فلا مفهومَ له؛ وهذا هو الأقرب. 

0 7 ٠ wO *# ۰ 5 ° 2 

الأولى: إذا رُدَ الخاطب الأول؛ لسقوط حقة بالرد؛ وهذا باتفاق الأئمة. 

الثانية: أن يأذن الخاطبٌ الأول لغيره فى الخطبة» فيجوز لغيره أن 
يخطبّ؛ لِما تقدم في حديث ابن عمر 'ا: «أو يأذن له الخاطب»؛ رواه 


ملم. 


كتاب النكاح 


الثالثة: أن يترك الخاطتٌ الأول الخطبة؛ لقوله كَل : «حتى يترك الخاطبٌ 
أو يأذن له») ؛ رواه مسلمء ولآنه اسقط 8 

الا افون ا الكولع فيكت الأون: خاو أن ضسظت العا + 

قال شيخ الإسلام في الاختيارات: (ومّن خطب تعريضًا في العِدَّة أو 
بعدهاء فلا ينهى غيره عن الخطبة). 

فال نتن العلل يوم ال لآن جاه مع اللي اموا ك 


- 


ر ون يت وراشد بن سعد» وخی برد ةه ولاه یوم شريف 
ويوم عيدِء وفيه خَُلِقَ آدم عليه السلام. 

وتسح ا لأ مناه الاد عدن حن الات وده حفس 
العقد دعا للمتزوّج بالدعاء الوارد. 

و أ نظت قله ا أبن سد ا وهى: 

إن الحمد لله یله Ey‏ وتسر هة 005 بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يَهِدِه الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لأ إله إل الل وا شك أن مدا عده ورشولة.: 

وفي حديث ان مسعود طن ۰ قال: ويُقرأ ثلاث آيات» ففسّرها اا 
اما آلذن َامنُوا افوا آله حى قاو ولا عو إلا وام مسلون ©( ال 
o.‏ «ياييا الا افوا رک ای علق من س وجو و عا رها وت ما 
رعلا كيرا وض ونوا لله الى سال به الام ل لله 6ن یکم یب ©) 
[التيساء: »]١‏ اا الزين ءامنوا اتقوا الله وقولواً قر سیا n‏ [الأحرّاب: ٠۷]؟‏ 


رواه التريلي وضكخة. 
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مسألةٌ: الفحص الطبئٌ قبل الزواج» يجورٌ اشتراط الفحص الطبي قبل 
الزواج على الرجل والمرأة من قِبَّل ولي الأمر في بعض الأمراض المعْدية» 
الى ا على ر ي أل ا لما ن ا ا ن 
ولسلهها: 

مسألةٌ: إذا أجري عقدٌ التّكاح عن طريق آلاتِ الاتصال الحديثة - 
کا د قله لايم لاشتراط الإشهاد فيه على الإيجاب والقبول؛ 
وهذا لا يمكنه في هذه الأحوال؛ لآنه يمكن أن AT‏ ا 
الصوتٌء لكنه إذا احتيج إلى العقد مع غياب الرّوج أو الوليٌ» فإن أحدّهما 
يوكل شخصًا ينوب عنه في إجراء العقد. 


- على الصحيح -: إجراءٌ عقدٍ النكاح مع تباعدٍ أماكن وجود 

الرّوج والوليٌ والشهود؛ وذلك عن طريق الشبكة العالمية (الإنترنت)؛ فيمكن 
لأطرافي العقد والشهود الاشتراكٌ جميعًا في مجلس واحد حكمّاء وإن كانوا 
متباعدين في الحقيقة» فيسمعون الكلامً في نفس الوقت» فيكون الإيجاب» 
ويليه فورًا القَبِولٌ» والشهود يرَوْنَ الوليّ والرّوج» ويسمعون كلامهما في نفس 
الوقت؛ فهذا العقدٌ صحيح؛ لعدم إمكان التزويرء أو تقليد الأصوات» حتى 
على القول باشتراط اتحاد مجلس العقدء فإنهم وإن كانوا في أماكنّ متباعدة» 
لكنهم - حُكُمًا - في مكان واحد؛ يرى بعشّهم البعض؛ ويسمع بعشهم كلا 
وأخرج البَيُوفيٍ: كان ابن عمرّ ا إذا دعي إلى تزويج» قال: (لا 


و نع و 


تفضضوا علينا النامنَ» الحمد لله قاس اف ا إن فلانًا خط 
إليكم فلانة» إن ا کو فالخمد لله » وإن رددتموه ار الله)ء وإسناده 


كتاب النكاح ا 


سال : الدعاء للمتزوّج»ء يُسَنَّ أن يقال للمتزوّج: (بارك الله لكماء 
وعليكماء وجمع بينكما بخير وعافية)؛ أخرجه أبو داود» والترمدي: 
وابن ٠‏ ماجَةء وأحمد؛ من حديث أبي هريرة مرفوعًاء وهو صحيح» وصحّحه 
الريدق: قان ف خا e‏ 

ولِما روى أبو هُرّيرة َيِه ؛ أن النبى كل : «كان إذا رقأ إنسانًا إذا تردّجَ» 
قال: بارك لك» وبارك عليك» وجمَعَ بينكما في خيرا؛ رواه أحمدء 
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داع 


وأبو داود» والثريذي وصحّححهء وابن ماجّةء قوله: (إذا رفأ)؛ أي: أحَبّ أن 
يدعو له بالرّفاء . 

ولقوله بيه لعبد الرحمن بن عوف ونه : «بارك الله لكء أولِم ولو بشاة»؛ 

Se Oa كود‎ 

فإذا رُقّتٌ إليه» قال: «اللهم إني أسألك خيرهاء وير ما جبّلتَها عليه؛ 
راع ب كاه وشرٌ ما جبّلتها عليه»؛ لما روى عبد الله بن عمرو وتا ؛ 
أن النبى بيا قال: «إذا تزرّجَ أحدّكم أو اشترى خادمّاء فليقل فليقل: اللهمّ ني 
أسألك خيرّهاء وخيرَ ما جبّلتها عليه» وأغوذ يلق عق مرها وشر ر ما جبّلتها 
عليه» وإذا اشترق يرا E ET‏ وليقَلٌ مغل ذلك»؛ رواه 
ا داود» وابن ٠‏ ماجه» وتن الحاكم» ووافقه الذهبي . 

روود عاك وز قالت: تروّجني النيي 5 كله فأتتني آمي٬‏ فأدخلتني 
الدان» 6ا وة ا فقلنَ: (على الخير والبركة» وعلى 
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فرع : صلا ركعتينٍ عند الدخول» (تزوّج أبو سعيدٍ طايه » فحضّره عبد 
الله بن مسعود وأبو ذرٌ وحذيفة ون » وغيرهم من أصحاب النبي ل ثم 
قالوا له: إذا دخلتَ على أهلك» فصل ركعتين» ثم خد برأس أهلك» فمّل : 
اللهمّ بارك لي في أهليء وبارك لأهلي فيّ» واررقُهم مني» وارڙفني منهم)؛ 


رواه عبد الرزاق. 


فصل وأركانٌ التكاح 
أركان التكاح ثلاثة: الرّوجانء والإيجاب» والقبول. 
والمراد بالإيجاب: اللفظ الصادر من الوليّء أو من يقوم مقامه؛ كوكيله. 
والقبول: هو اللفظ الصادر من الرّوج» أو من يقوم مقامه؛ كوكيله. 
وينعقدٌ بما دل عليه بكل لغږٍ. 
ويصحٌ تقدّم القبول على الإيجاب. 


فرع : جمهورٌ العلماء على أن النّكاح ينعقد بالكتابة» وبالإشارة المفهومة؛ 
بع رك قادرًا على الكتابة؛ لأ كاد من الإشارة والكتابة 


- 


رلا بد من الترالى بين الأيجاب والقبول» إلا إن كان الفاصل يسيرا 


الا ان 
الحاجة غيرٌ داعية إليهء فا لا يقع إلا بعد رويّةٍ وفكر» ومسألةٍ کل واحد من 
الرّوجين عن صاحبه؛ بخلاف البيع في الأسواق. 


كتاب النكاح 


TT N Ty 


فصل في ذكر شروط التكاح 


اشترط الشارع للنكاح شروطًا تقطع عنه السَّفَاحَ؛ كالوليٌ» وغيره» وشرع 
إظهاره وإعلانه؛ لأنَّ في الإخلال بها ذريعةً إلى الوقوع في السّفاح بصورة 
التكاح» وزوال بعض مقاصده. وأثبت له أحكامًا زائدة على مجرد 
الاستمتاع» وجعله وَضْلةَ بين الناس بمنزلة الرحم؛ فقال تعالى: 9فَجَعَك شَبَا 
عش [الفرقان: ٠]55‏ 


الشرظ الأول: تعيِينٌ الرَّوجِين؛ لأنَّ المقصود من التكاح ال + فا 
يصح بدونه» ولقوله تعالى: 9اقَلْمًا قضی رَد با وطرًا | وَوحتدكهَا) رااحواب: 
م]» ولقوله ية في حديث سهل بن سعد طك : «زوجتكها بما معك من 
القرآن»؟ متفق عليه. 

فلا يصحٌ أن يقولّ: زرّجِتُك بنتي» ولديه غيرهاء حتى يميِّرّها؛ إما 
بالاسم: كفاطمة» أو بالصفة التي لا يشاركها فيها غيرها: كالصالحة» أو 
الإشارة: كهذه. 

الشرط الثاني: رضاهما؛ فلا يصح إكراهٌ أحدهما بغير حق 


ويستثلى من هذا: الرّوج المجنون» والمجنونة» والمعتوه» والصغير؛ 
فيزوج هؤلاء مع الحاجة إلى تزويجهم دون اعتبار لإذْنهم للحاجة والمصلحة. 
لما روت خنساءٌ بنت خذام الأنصارية وا : «أنّ أباها ها زوَّجها وهي ثيّبّء 
فكرهت ذلك» فأتت الرسول يليه فردّ نكاحها»؛ رواه البخاري 
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ولحديث عبد الله بن بريدة ول : «أن فتاءً جاءت النبى كَل فذكرت أن 
أباها زوّجها من ابن أخيه؛ 0 خسيسته» فجعل الأمرّ إليها»؛ رواه 
أحمد» والنّسَائيء وابن + ماخهغ والدارقظني والبيهقي . 
ا تزويج الأب لابنته البكر اة لذ يخاو من أمرية : 
الأول: أن يكون لها أقل من تسع سنين» قال ابن المندر: (أجمع كل من 
أحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكرٌ الصغيرة جائرٌء إذا زوَّجها 
کفء)؛ لقول الله تعالى : و مِنّ الْمَحِض من ایک إن اتنس 
ع پار کا رر <> ر 5 0 
ديق تة كر وال لر يحِضْن) [الشادق: :]» فجعل للائي لم يحض عدة 
ثلاثة أشهرء ولا تكون العدة إلا عن مفارّقة من نكاح» وقالت عائشة وإ : 
کے ال كله وانا ايذة ست بوي سن ونا ابنة تسع»؟ متفق عليه. 
E‏ مضا دن a‏ 0 2 ° 
وروى الاثرم: (أن قدامة بن مظعون تزوج ابنة الرَبّير حين نفؤست» فقيل 
له قال؟ اينة ا ر اف مت ورک وإن عقت كانت امراق ). 
وزوّج علي ابنته أم كلثوم وهي صغيرة عمرّ بن الخطاب ويك . 
يعر بعرم عن ابن سرت أن الأب لا يزوج ابنته الصغيرة حتى 


تحن خي 


بلع تاذ وزعم أن تروّجَ غائشة وعن بنك ست سين كانيع خصاتصة: 
والذي يي .عد الد عليهاء مع بقاء الخيار لهاء إذا عرفت مصالح 
النكاح . 
الثاني : أن يكون للصغيرة تسع سنوات فأكثر؛ فقول جمهور أهل العلم أن 
امككها عوك من ل قله سه سين علي ما ناوه E‏ 
إذتها لا يعتبر في سائر التصرّفات . 


وعن الإمام أحمد: لا يجوز تزويج ابنة تسع سنين بغير إذنها . 


كتاب النكاح 


واختار شيخ الإسلام: عدم إجبار بنت تسع سنين» بكرًا كانت أو ثيبًا ؛ 
لاشتراط الرضا؛ وهو الآقرتث. 
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ضرع: ولا يزوج باقي الاولياء - كالجد والاخ والعم - صغيرة لم تبلغ ؛ 
لما ورد: أن قُدَامة بن مظعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمرّء فَرّفِمَ ذلك 
إلى النبي لا فقال: (إِنّها يتيمةٌ» ولا تنكح إلا بإذنها»؛ رواه الإمام أحمدء 
والدارقطني» وا لبيهقي » وهر تخسر . 

ولحديث اس هة نه ۰ مرفوعًا: انستامر اليتبمة: فان سكعت فهو 
إذنهاء وإن أَبَتْ لم تكرّةُ)؛ رواه أحمدء وإسناد حسن . 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وينهء قال رسول الله كلل: «لا 
ع الا بم عام ولا الیک ع دن قالوا: يا رسول اللّه» 
AB ES‏ أن HESS‏ 

وعن عائشة وهياء قالت: قال رسول الله ية : «البِكرٌ تستأذن» قلت: إن 
الك ان رت ل إذنيا اا مسق عل 

ما ا الك واب 

أولا: اتفق الأئمة أن من لم ترْل بكارتهاء فهي بكر. 
ثانيًا : اتفق الأئمة أن من زالت بكارتها بوطءٍ مباح» أنها ثيب . 
ثالثا : من وطئت في نكاح فاسد» فهي في حكم الثيّب. 
رابعًا: من وطئت في الذبر» فهي في حكم البكر. 


واختلف العلماءٌ رحمهم الله فيما عدا ذلك : 


المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور 


اول هن زالك اها سيب فرغ ار ةو ارو يض ا 
عبَّثِ المرأة» أو غير ذلك: فهل تعد بكرًا أو نيّبًا؟ على قولين» والأقرب: ما 
ذهب إليه جمهورٌ أهل العلم؛ من أن لها حكم البكر؛ لعدم تجربتها الرجال» 
رلم تخب المقصود. 

الثاني: مَّن زالت بكارتها بوطءٍ محرّم: فالأقرب: أنه إن كان الوطءٌ مع 
رضّاء فهي في حكم الثيّبٍء وإن كان مع الإكراه فهي في حكم البكر؛ وبه 
قال بعض الحنابلة رحمهم الله تعالى؛ لأنَّ علةَ تفضيل البكر على الثيّبِ في 
القَسُّمِ هو الحياء» فليس المناظ بقاء البّكارة أو زوالها؛ ولهذا من زالت 
بكارتها بغير وطءٍ فهي في حكم البكرء كما تقدَّم. 

الثالث: أن يكون الوطء بشبهة؛ مثل أن يجامع امرأةً يظنها زوجته» فتتبين 
غير زوجته: ففي حكم البكر؛ لأنه زِيدَ في فَسْم البكر لعلة الحياء» وهذا 
موجودٌ فيمن وئ بشبهة . 

الشرط الثالث: أن يَعقِد على المرأة وليّها؛ لأن الخطاب في الكتاب 
والسنة بالإنكاح للأولياء الرجالء من ذلك قوله تعالى: ویک الأب منک 
وَالصَبلِحِينَ من باك 4 باننشثور: +م» وقوله تعالى: ولا كوا المشركت حَقٍّ 
* [البقترّة: ]۰ وقوله تعالى: ولا طلقم آليْسَه لضن أجِلهنَ فلا ضوهن 
5 يكحن أَدْوجَهنَ4 [القرة: +ممء ففي صحيح البخاري: (أنها نزلت في 
معقل بن يسار لما منع أخته أن تتزوج زوجها الأول لما طلقها). قال 
الخطابي في معالم السنن: (هذه أدل آية في كتاب الله على أن النكاح لا يصح 
إلا بعقد ولي» ولو كان لها سبيل إلى أن تنكح نفسها لم يكون للعضل معنى). 

ولحديث عائشة وا أن النبي ب قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن 
وليهاء فنكاحها باطل باطل باطل»؛ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه 


كتاب النكاح 


وار ةرس 


وعن أبي موسى قال» قال رسول الله عي : «لا نكاح إلا بولي»؛ رواه 
أحمد وأبو داود وابن ن ماجه والترمذي وابن ٠‏ حبان» وصححه ابن المديني . 

ف e‏ وه : فلقيت أبا 
بكر ونه » فقلت : إن شئت أنكحتك حفصة) رواه البخاري 

ولما جاء عن ابن عباس وَوْيّاء قال: (لا نكاح إلا بولىٌ مرشد» وشاهديٰ 
عدلٍ)؛ رواه أحمدٌ في المسند والبيهقي› وإسناده صحيح . 

فلو زوجت المرأة نفسّها بدون وليّهاء فنكاحها باطلٌ؛ ولأنَّ ذلك ذريعة 
إلى الزنى» ولان المرأة قاصرةٌ النظر عن اختيار الأصلح لها . 

وولينٌ المرأة هو: أبوهاء ثم جَدَها لأب وإن علاء ثم ابنهاء ثم بنوه وإن 
تزلواء ثم م لأبوين» لآب» e a‏ 1 
الحاكم . 

ا شروط الول + 

الأول: التكليف: (وهو البلوغ والعقل)؛ لأنَّ غير المكلّف يحتاج إلى مَن 
يوط لو قل يطل لقره 

الثاني: الذكورية؛ لأنَّ المرأة لا ولايةً لها على نفسها؛ فغيرها أَوْلى» 
و ف "الؤلاية الكمال: ولما وروص ار هة ينه ؛ أن النبى بيا قال : 
«لا تزوخ | المرأءٌ ا أة المرأةً) )؟ رواه ابن ماجه» والدار نفتى ع والسهقن.. 
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الثالث: الرَّشْد في العقد؛ بأن يعرف الكفء» ومصالح التكاح . 

الرابع: اتفاق الدّين؛ فلا ولاية لكافر على مسلمة» قال ابن المنذر: 
eee‏ وولا قك الي 
وون عل الله ِلْكفْرِىَ 1 عل الْؤمِنَ سيلا 4 [اليسَاء: ١4١]ء‏ 

ف الكافر يلي تزويجٌ مَوْليّته الكافرة؛ وهو المذهب عند الحنابلة. 

وقال شيخ الإسلام في الاختيارات: (قال أحمد: لا يَعقِد نصرانيٌ ولا 
يهودي عقدة نكاح لمسلم ولا مسلمة» ولا يكونان لين لمسلم ولا مسا 
بل لا يكون الولي إلا مسَلمّاء وهذا يقتضي أن الكافرّ لا يزوّج مسلمة بولاية» 
ولا وكالة» وظاهره: يقتضي أن لا ولاية للكافر على ابنته الكافرة في تزويجها 
المسلم). 

ésa Ng ريا‎ ag E ES U aa 
35“ : عليه بقوله الله تعالى: إت خر من سجرب ْم لمن [القصص‎ 
ويما جاء عن ابن ¿ عباس اوقا قال: «لا نکاح إلا بوليٌ مرشد» وشاهديٰ‎ 


غدل روا احم فن المستك وال 

f 8‏ ف ب 5 5 

فإن كانت في بلد ليس فيه قاض فرئيس الجماعة المسلمة» أو مدير 
المركز الإسلامي ونحو ذلك: 

فرع : إن استوى وليّان - كالأخوين فأكثر -؛ صح التزويج من كل واحدء 
ا فإن أذنت لأحدهم تعيَنَ ولم يصح نكاح غیره» وإن لم تأذن 
وتشاحًوا؛ أقرع بينهم . 


كتاب النكاح 


فرع: تجوز الوكالة في النكاح مطلقًا؛ لأن الأصل الجواز وعدم المانع. 


وروي أن النبي مَل وَكل عمرو بن أمية الضمُري في تزويج أم حبيبة» رواه 
الحاكم وهو ضعيف» وقياساً على البيع. 

E 9 0 8‏ ۶“ و چ 03 ع اس 

2 وإن عضل الآقرت -اي: منع تزويج موليته کي أو لم يكن اهلا 
أو غاب غَيْبَةَ يفوت بها الخاطبٌ الكفة: زوج الأبعدٌء وإن زوج الأبعدٌ بلا 
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عذر» صح النكاح بإجازة الأقرب. 

الشرط الرابع : الشهادة على العقد؛ لأنَّ الغرض إعلان التكاح؛ احتياطًا 
للنسّب؛ ودليل ذلك: حديث عائشة مرفوعًا: «لا نكاحَ إلا بولئّ» وشاهديٰ 
عدل»؛ رواه ابن حِبّان» وقال: (لا يصح في ذكر الشاهدين غيره)» وورد عن 
ابن عباس ويا موقوًا عند الدارقظني» وإسناده صحيح» وعن ابن عباس 
ا“ عن الب ككل أنه قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بيئة»؛ رواه 
الترمذي» ورواه البيهقي موقوفًا وقال: (وهذا أصح). 

وعن عمر وا : اتا بنكاح لم يُشهدذ عليه إلا رججل وامرأة» فقال: 
(هذا نكاح السرّء ولا أجيزه» ولو كنت تقدّمت فيه لرَجَمتُ)؛ أخرجه مالك 
في الموطأ بإسناد منقطع . 

قال التريذي : (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي بلا 
ومن بعدهم من التابعين» وغيرهم؛ قالوا: لا نكاح إلا بشهودء لم يختلفوا 
في ذلك من مضى منهم» إلا قوم من المتأخرين من آهل العلم). 

وجمهور العلماء على أن الشهادة شرظ في صحة التكاح؛ للأدلة السابقةء 
رلأن اله تعالى آمر بالإشهاة عند الرشعة؟ بقوله تعالى : «وأذيدوا دَرَىْ ذل 
66 [الشتدق : م]» وهي إبقاء يه سائق» يدوه أؤلى+ ولعِظّم شأن النكاح» 
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وما يترتب عليه . 


وقال شيخ الإسلام: يصح النكاح بدون إشهاد؛ نشرط الإعلان. 

ويشترط فى الشاهد: أن يكون بالعًا عاقلا أميئًا قونًا على الشهادة. 

موالة؟ والكقاءة ھی الخلق والدذين؟“لحديق آے قزيرة ف أن الي 
يه قال: «فاظْمَرٌ بذات الدين» دربت يداك»؛ رواه البخاري ومسلم . 

ولحديث عائشة نا: «أن أبا خذيفة بن عتبة بن وبيعة تبني سالماء 
واتكهه ابذة ا ودف الو لبه وى هيلع وهر مولى ا ال ا 
رواه البخاري . 

یحاتف أب حاتم المزتي» قال: قال رسول الله كك : «إذا جاءكم من 
ترضول دينه وخلقه فأنكحوه)» ؛ أخرجه الترمذي وقال : (حديث حسن غریب) . 

فلا يصح تزويج من لا يصليء أو من يقارف الفواحش. ولا يجوز أن 
يزوج من تتضرر المرأةٌ بالزواج منه؛ كمّن يتعاطى المخدّرات والمُسكرات. 
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ويعبّرٌ بعض العلماء ب: موانع التكاح . 
الأصل في الاد الجا + رل تال ريغن أن دقن المدزماتف من السا 
وال لم ما ورا لِم € ر ۰۲۰ وهنّ ضربان: 
الضرب الأول: اللاتي يحرمن تحريمًا مؤبدًا؛ وهن خمسة أنواع : 
ا من يحرمن بالنّسَب؛ وهنّ سَبْعّ في قوله تعالى: ْمك 
ڪا اگنگ ©) ري : [r‏ 
- الأمء والجَدّة لأب أو لأم» وإن علَّوْنَ؛ لقوله تعالى: حرمت 
يڪ اه TG‏ . 
- اليه بويت الابن» ونث الت ريدت بنتٍ الابن» وإن نَرّلْنَ؛ لقوله 
تعالى: ‏ وَبَافكُم 4 [انتبساء: ۲۲]. 
- الأخت؛ شقيقة كانت» أو لأبء أو لأم؛ لقوله تعالى: ونك 
االات ٣٣‏ 
ا هه وت ابدياه وت اء وان 13ل + لقوله قال 
وسات لْحَتِ» [اليسَاء: ۲۳] ٠‏ 
- بنت الأخع 59 بنتٍ الأخء وبنت ابنه» وإن نَرَّلْنَ؛ لقوله تعالی : 
بات € [التء: + . 
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- العمةٌ والخالة مطلقّاء وإن علَّنَ؛ لقوله تعالى: سنك وكلدك: » 
[اليْسَاء: ؟]٠‏ 

النوع الثاني: اللاتي يحرمن بالرّضاعء» وبيانهنَ كما يلي : 

يحرم بالرّضاع ما يحرم بالنَّمَبِ من الأقسام السابقة؛ فكل امرأة حرمت 
ا 3 السابقة؛ حرم مثلّها e‏ لات واا رات 
لقوله تعالى : «رَأَْهنْكُمْ آل أَرَصَعَدح وڪم ت رة رت : 
+ ولحديث عائشة وَوْينا: قال النبي 45: يحرم مِن الرّضاع ما يحرم مِن 
الس ؛ متفق عليه . 

النوع الثالث: الملاعَنةٌ على الملاعن؛ لحديث ابن عمر وجنا قال: قال 
رسول الله ية : «حسابكما على اللهء أحدكما كاذب» لا سبيل لك عليها»؛ 
رواه البخاري . 

النوع الرابع : المحرّمات بالمصاهّرة؛ وهنّ أريع : 

-١‏ تحرم بالعقد زوجة أبيه» وؤوخة جد وإن علاء من جهة الأب أو 
الآم؛ لقوله تعالى: ولا کا ما تک انوكم » رانتساء: +]. 

5- تحرم زوجة ابنه» وابن ابنه» وابن بنته» وإن نزل» بمجرد العقد؛ 
لقوله تعالى : وسیل اناكم ادن من أصْلبِحكُمْ 4 ر.: + . 

-٣‏ تحرم عليه أمّ زوجته» وجَدّاتهاء وإن علَوْنَ. بمجرد العقدِ؛ لقوله 
تعالى : رمهنت ناكم » [اليّسَاء: .]۲٣‏ 

5- ابنة الرّوجة تحرّم بالدخول بأمها - أي: جماعها -» وابنة ابنهاء 
وابنة بنتهاء سواء كان من زوج سابق أو لاحق؛ لقوله تعالى: وڪم الت 
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ف رک تن اید الى غار نين ذه اج كوا مكلت ,ويك ا 
ساح عَنِتِكم »4 [اليّسَاء: ٠ ]۲٣‏ 

النوع الخامس: المحرّمات بالاحترام ؛ وهن زوجات النبي د . 

قال ابن القيم في زاد المعاد: (وهل يحرم نظير المصاهرة بالرضاع» 
فيحرم عليه أم امرأته من الرضاعء وبنتها من الرضاعة. وامرأة ابنة من 
الرضاعة» أو يحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة» أو بين المرأة وعمتها» 
وبينهما وبين خالتها من الرضاعة؟ فحرمه الأئمة الأربعة وأتباعهم» وتوقف فيه 
شيخنا وقال» إن كان قد قال أحد بعدم التحريم» فهو أقوى). 

فرع: ربيبة والده وولده» وأم زوجة والده وولده» حلال؛ لآن الأصل 
الحل. 

الضرب الفائى: ها كان تحريمه متهن موقت » وهن توعان: 

النوع الأول: ما يحرّمٌ من أجل الجمع : 

-١‏ يحرّمٌ الجمع بين الأختين؛ لقوله تعالى: وان تَجَمَعُوأ بت 
الخُمَصَيْنِ )€ [اليساء : ]ا 

- يحرم الجمع بين المرأة وعمّتهاء وبين المرأة وخالتها؛ لقوله 4 في 
حديث عائشة ويا : «لا يجمَع بين المرأة وعمّيهاء ولا بين المرأة وخالتها»؛ 
متفق عليه» وقد بين ية الحكمةً في ذلك حين قال: (إنّكم إذا فعَلتّم ذلك 
قطعتّم أرحامّكم)؛ وذلك لما يكون بين الضرائر من العّيرة» فإذا كانت 
ذا هما + ين أقارب الأخرى حصّلتٍ القطيعةٌ بينهما + فا لفت الجر 
والعبيف قرتلين] a E‏ اتنا واج اميا E‏ ادبي 
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د لقوله تعالى: « فأتكحأ ما 
طاب کم 5 6 الفقل عق TCE‏ م]» وقد أمر النبي بي من تحته 
أكثر من أربع لمّا أسلم أن يفارق ما زاد عن أربع؛ رواه أبو داود» وابن ماجَه» 
والبَيْمٌقي» ولأنه ككل قال لقيس بن الحارث: «اختّرُ منهنّ أربعًا»؛ رواه أحمد 
والترودق وايخ ٠‏ ماجة. 

وقال شيخ الإسلام: (ولا يُشترط في جواز وطيِْهنّ انقضاءٌ العِدَّةَء لا في 
جمع العَدَد ولا في جمع الرَّحِم ؛ لآنه لم يَجِمّعْ عَددًا ولا وَطَنَا). 

ا من أسلم وتحته أكثر من أربع» أى أخعان وتحو ذلك فإنه بار 
ا او عانق ا اا له وليّه؛ لأنَّ الفسخ واجب» فيقوم 
الول مقامه في التعيين» كما يقوم مقامه في تعيين الواجب عليه؛ من المال» 
والزكاة» وغيرها. 


ا ای الاشفايه اجر مس لم رة ن الاغار ج عله لر 
بالخروج منه إن امتتع» كما يقوم في ۰ لما ورد أن فَيروز 
الدّيُلمي ضبان : «أسلَم وتحته أختان» فخيّره النبئٌ بيا فاختار إحداهما» رواه 
الترمذي وابن ماجه» وقال الترمذي بي 


النوع الثاني: ما كان تحريمه لعارض يزول؛ وله صُوّر: 


ال ل لي 07 
رو عد مم 


لا يوْمَنٌ أن ا اما ففف ذلك 1 اختللاط الساف» واقشاه الآنساب. 


- - يحرم تزوج الزانية - إذا عَلِم زناها - حتى تتوبٌ وينقضي استبراؤها ؛ 
لقوله تعالى ورا E‏ ا 


باب المحرّمات في التُكاح 


۳- يحرم على الرججل أن يتزوج مَّن طلقها ثلاثا حتى يطأها زوج غيره 
بنكاح صحيح؛ لقوله تعالى: «الطَلَقٌ عََّتَانَ » [البَقترّة: 05 إلى قوله: إن 
طلقا رريمرة: . ی ا لإ تیل له ETT‏ 
[البَقَرَة: ۲٣١‏ 

. يحرم تزوج المخرمة حتى تجل من إحرامها‎ -٤ 

وكذا لا يجوز للمحرم أن يعقد النُكاح على امرأة وهو محرم؛ لقوله كله : 
فى حديث عثمان ويك : «لا ينكح المحرمء ولا ينكحء ولا يخطت)»؛ رواه 

وكذا الولينٌ إذا كان محرمًا لا يزوح حتى يَحِلَ. 

-٥‏ لا يحل أن يتزوج كافرٌ امرأةً مسلمة حتى يُسلِمٌ؛ لقوله تعالى: ولا 
تنک الْمتْرِكِينَ حى مُؤمئأ4 [المَقَرَة: ٠]۲۲١‏ 

5- الكافرة لا يجوز الزواج منها؛ لقوله 0 ولا شكحوا الْمَتْرِكتِ» 
[الَقرَة: ۰٢‏ وقوله تعالى: 2 تتسكوأ بو بوصم الْكوا» [المتمتكحنة: »]٠١‏ 
وقوله : م ا کک م مد € ردم 1۰[ 

وك آلا الصراتة أى الو روط : 

أ-أن تكون حرّة. 

ب-وآن تكون عفيفة . 


ج-وآن تكون باقية على دينها . 
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ا ولو جال وال ثيل لک الت كه ان اوا الكت چ لک 
وطعامم جل هي وحصت عن ليت e‏ ين تیک 
[المائدة: ٠]‏ 

مسألةٌ : احص زر دن لكاخيا ا 
أو القاضي؛ لأنَّ تزويجها من غير فُرْقة يفضي إلى تسليط زوجين عليهاء کل 
منهما يعتقد صحة نكاحه» فإن أبى الزوج الطلاق أو الفسخ؛ فسخه حاكةمٌ؛ 
لقِيامهِ مقام الممتزع فيما وجب عليه. 


باب الشروط في التُكاح 


باب الشروط في التّكاح 


ا ما يَسْرِطَهُ أحدٌ الرََّوجين بسبب العقد مما له 
تەم و O E E a‏ 
ووا EA‏ [الامدة: “٠‏ والأمرٌ بالإيفاء بالعقود يتضمِّنٌ الإيفاءَ بأصله 
ووصفه» وين وصفِه: الشرط فيه» ولحديث أبي هريرة نه مرفوعًا : 
«المسلمون على شروطهم»؛ رواه البخاري معلقًاء ولحديث عقبة بن عامر 
ونه ؛ أن النبيّ بي قال: «إن أحقّ الشروط أن وفوا به ما استحلَّلتُم به 
الفروج»؛ متفق عليه . 


والشروط تنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 


القسم الأول: الشروط الصحيحة؛ وهي: ما لا يخالفٌ الشرع؛ مثل: أن 
يحج بهاء ونحو ذلك . 


القسم الثاني : الشروط الباطلة غير المبطلة؛ وهو ما نهى عنه الشرع» ولم 
يعد النهئ إلى ذات المنهئ عنه» أو شَرّطه المختص به؛ مثل: إذا شَرّطتث 
طلاق ضَرَّتهاء لا يصح هذا الشرط ولا يجوز؛ لحديث أبي هريرة 5هإنه؛ أن 
النبيّ بيا قال: «لا تَسأَلٍ المرأةٌ طلاق أختها لتكفاً صَحْفْتهاء ولتنكح؛ فإنَّ لها 
ما قُدّرَ لها»؛ رواه البخاري» ولِما فيه من الظلم على الرّوجة الأولىء إلا إذا 
كان اشتراظ طلاق الضّرة بسبب شرعي؛ كنحو ريبة ظهرت منهاء ونحو ذلك 
من المقاصد. 
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فرع: يقاس على ذلك كل شرط اقتضى ظلماء مثل: أن يَقَسِمَ لها أكثرٌ 
من ضَرّتهاء ونحو ذلك. 

القسم الثالث: الشروط الباطلة في نفسِهاء المبطلة للعقد؛ وهي: ما عاد 
النهئْ فيها إلى أصل العقدء أو شرّطه المختص بهء قال ابن القيّم كأ : 
(الضابط الشرعينٌ الذي دلَّ عليه النهي: أن كل شرط خالّت حم الله وكتابه 
فهو باطل» وما لم يخالف حُكُمّهء فهو لازم). 

وهو أنواع : 

النوع الأول: نكاح الشغار: 


الشغار بالكسر: الخلو من العوض» ومنه قولهم: شغر المكان إذا خلاء 
وقيل: هو البعد» كأنه بعد عن طريق الحق» وقيل: مأخوذ من شَعَرَ الكلبٌ 
رجله إذا رفعها ليبول» سمي شغارًا لقبحه» تشبيهًا له بقبح الكلب حين يرفع 
رجله ليبول. 

e kh‏ تدص جا عو ويس دغل CG‏ اعد ]الا كر مو له م 
أي بشرط أن يزوّجه موليته -؛ لحديث ابن عمر وَقْها: «أن النبيّ بي نهى عن 
الشغار»؛ رواه البخاري ومسلم. 

وقال شيخ الإسلام: (وفصلٌ الخطاب: أن الله حرم نكاح الشغار؛ لأنَّ 
الولىّ يجب عليه أن يزوّج مَؤْليّته إذا خطبها كف ونظَرهُ لها نظرٌ مصلحةء لا 
نر شهوة» والصداق حقٌّ لها لا له» وليس للوليّ ولا للأب أن يزوّجها إلا 
للها ولس ل أن اا جما لخ ره لا تمض اهديا وبل غا شط 
ولايته» ومتى كان غرضة أن يعاوض قَرْجَها بمَرْج الأخرى» لم ينظرْ في 
مصلحتهاء وصار کمن زوّجها على مال له لا لهاء وكلاهما لا يجوزء وعلى 


باب الشروط في التّكاح 


هذا لو سمي صداقًا حيلة» والمقصود المشاعّرة: لم يِجُمَرْ؛ كما نص عليه 
أحمد؛ لأنَّ مقصودهٌ أن يزوّجها بتزوّجه الأخرى» والشرع بيّن أنه لا يقع هذا 
إلا لغرض الوليّء لا لمصلحة المرأة» سواءٌ سمي مع ذلك صداقًا أو لم 
يَسَمْ؛ كما قاله معاوية وغيره» وأحمد جوَّزه مع الصداق المقصود دون 
الحيلة؛ مراعاةً لمصلحة المرأة في الصداق). 

النوع الثاني : نكاح ال وهو أن يتووجها بشرط ادم للها 
للأول؛ طلّقهاء أو نوى الرّوجَ الثاني التحليل بلا شرط يذكر في العقدء أو 
اتفقا عليه قبل العقد؛ ففي جميع هذه الأحوال: يبظل النكاح؛ لحديث 
ابن مسعود وه قال: قال رسول الله كَل : «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ 
تلو يل يا وسوك اننا قا هو الميحا 4" لكك لذ See‏ 


رواه ابن ماجهء والحاكم» وغيرهما. 

ولنكاح التحليل صُوَرَ: 

الآولى: أن فرظ عله فى العقه ان اا بعد الدخول بهاء. فعند 
جمهور أهل العلم أنه محرّم» وباطل . 

العانية: أن ينوي ذلك بقلبه؛ فالمذهتٌ ومذهب المالكية + بطلان هذا 
العقد» ولا جر لزوجها الأول؛ لحديث عمرّ وليه مرفوعًا: «إنما الأعمال 
بالنيات»؛ متفق عليه» ولأنه قَصّد التحليل؛ فلم يصح . 

وقال شيخ الإسلام: (لا يصح نكاحٌ المحلّل» ونيةٌ ذلك كشرطه). 

الغالثة: أن يحصّل تواطوٌ بين الرّوج والرّوجة أو وليّها قبل العقدء ولا 
يذكُرَ لفظا في صلب العقدء لكنه منوي ومعلوم؛ فحكم هذه الصورة حكم 
الصورة السا 
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الرابعة: أن لا تشرط عليه الطلاق بعد الوطءء لكنه يغيّر رأيه في نفسه 
ويّرجعء ويَعقِدٌ عليها وفي نيته أنه نكاح رغبةٍء فلا ينوي تحليلّها ولا تطليقها : 
فالمذهب - وهو مذهبٌ الآئمة الثلاثة -: أن العقدَ صحيح؛ لانتفاء 
المحذور» وحصول المقصود من الإمساك على الدوام. 

الخامسة: أن تكون نيةٌ التحليل من الرّوجةء أو من الرَّوجٍ الأول» أو 
الوليّ: فقول الأئمة -: أن العقد صحيح؛ لأنه خلا عن نية التحليل وشرطه ؛ 
لأنَّ كاد من الرّوجة والرَّوجٍ الأول لا يَملِكان رفع العقدة فوجرة نها 


- 


كعدلمه . 

النوع الثالث: تعليق النكاح : 

لو على اللكام: فجميو ر العلماء على أنه لا يصحٌ؛ اندض ا عا وف 
كما لو قال: زوّجتك إذا دخل شهرٌ رمضان. 

وفيل : يصح > واختاره شيخ الإسلام, وهو الصواب؛ لورود تعليق الإمارة 
عن النبي يله ولأن الأصل في الشروط في النكاح الحل . 

النوع الرابع : نکاح المتعة؛ وهو محرم» وله صوّر : 

الأولى: أن يتروعها لهدة معبتة؛ كأسيوع مدلا 

الكائيةة أن بنط طلاقها بمضئ مدة معينة» لحديث سبرة ؤي : قال 
رسول الله : «يا أيها الناس» إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من 
النساء» وإن الله قل حرم ذلك إلى يوم القيامة»؛ رواه مسلم . 


الثالثة: التكاح بنيّة الطلاق: وهو محرّم؛ لحديث عمرّ له ؛ أن النبيّ 
يه قال: «إنما الأعمال بالنيّات»؛ متفق عليه. 
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والقصد معتبَرٌ في العقود؛ قال الشيخ السعدي كته في بهجة قلوب 
الأبرار: (ويثل ذلك من تزوَّج بنيته الطلاق» ظاهر زواجه أنه يريد الدوامَ 
والاستمرارء وباطنه يريد التمتّع بها إلى أجل يَمَكْرٌ بها بعد انتهاء غرضه عبَئًا 
وخداعًاء فهو توصّل بهذه النية إلى ما حرّم الله وهو العبث والخديعة» وظلم 
المرأة وأوليائها)» ولأنَّ الضررٌ الحاصل للزوجة بهذا التكاح كالضرّرٍ الحاصل 
كاخ الما رن الشريعة جاءثت. بعحريي ما كانت كلسدةة اع من 
اة 


فصل في العيوب في التّكاح 


العيب فى اللغة: النقص . 

وفي الاصطلاح: كل عيب ينمّرٌ أحدّ الرَّوجِينِ من الآخَر خِلقة 
كالعَمَى» والعَوّرء وقطع أحد الأطراف» ونحو ذلك. 

u, 3‏ و3 3 3 اس i a‏ پ2 

التفريق بالعيب يثبت لكل من الرّوجين؛ لما روى أبو هريرة وَلنه مرفوعًا : 
«لا عدوّى ولا طِيَّرةَء ولا هامة ولا صمْرَء وفِرّ من المجذوم فرارك من 
الأسد»؛ رواه البخاري. 


ب 
عفا؛ 


وفرارٌ أحد الرَّوجِينٍ من صاحبه بإثبات حقّ القَسخ» ويقاس على الجُذَام 
غيرٌه من العيوب مما ينفر. 

ولما ورد: أن عمر ف قال: (أيما رجلٍ تزوّج المرأة وبها جنون أو 
جام أو كمع فليا صدا ها اما ولك لو جا غرم على وليها)؛ رواه 
مالك في الموطأء والدارَقظني» ورجاله ثقات» وهو يِن رواية سعيدٍ عن 
عمر. 
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ولقول ابن عباس وا : (أربعٌ لا يجَرْنَ في بيع ولا نكاح: المجنونة» 
الا ا R0‏ روا التتبفي» وقال البيقن تن 
الخلافيات: (وهو صحيح عن ابن عباس »2 ولا يصح عن أحد من الصحابة 
خللاف ذلك). 

ولما ورد عن علي وليه ؛ أنه قال: «أيّما رجل تزوج امرأة مجنونة» أو 
مف أو بها برص » أى فون : فهي امرأته؛ إن شاء أمسك » وإن شاء طلَّق) 03 
رواه البيهقي » والدارقظني» وإسناده ی 

قال ابن القيّم: (والقياس: أن كل عيب يَنَفِرَ الرَّوجٌ الآخر منه. ولا 
يحصل به مقصودٌ النكاح؛ من الرحمة والمودة: يوجب الخيارء وهو أُوْلى من 
البيع» كما أن الشروط المشترّطة في التكاح أولى بالوفاء من شروط البيع» 
وما ألزم الله ورسوله مغرورًا قط ولا مغبونا بما غرّ به وغبنَ به» ومن تدبّر 
مقاصد الشرع في مصادره وموارده» وعدله وحکمته» وما اشتمل عليه من 
المصالح: لم يخف عليه رجحان هذا القولء وقُرْيْهٌ ِن قواعد الشريعة). 

فرع : اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في عيوب الرّوجين» هل هي 
محدودة أو معدودة؟ 

ذهب جمهور أهل العلم : أنها معدودة» فيعددونهاء وعلل الجمهور بعلل 
ترجع إلى أن هذا المرضَ مانع من الجماع» وكمال الاستمتاعء أو لآنه مغل 
أو لأنه منمّرٌ لا يستطاع الصبرٌ عليه أى أن الات ورد بهذه العيوب فقط 

وعن محمد بن الحسن› والزّهري. وشريح»ء وأبي تُوَرِء وبه قال شيخ 
الإسلام, واد بن القيم: أنها محدودة ومضبوطة بضابط . 
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فعند محمد بن الحسن : أنه كل عيب لا يمكن للزوجة المقام مع الرّوج 
إلا بضرر. 
وعند شيخ الإسلام : ر المرأة بكل عيب يمر عن كمال الاستمتاع . 


والأقرث: أنه كل غيب ب هد ال رجن عن ااك خلنة ع ايدولك 
مثل: أن يجد أحذ الرّوجين الآخرّ مقطوع اليدء أو الرَّجْلء أو مجنوتًاء أو 


فرع: ومن رضي بالعيب من الزوجين قولًا أو فعلّا فلا فسخ له. 
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باب نكاح الكفّار من أهل الكتاب وغيرهم 


ضابط: (حكم نكاح الكفار كنكاح المسلمين في الصحة)؛ يقع فيه 
الطلاق» والظهارء والإيلاء» ووجوب المَهر» والنفقة» والإحصان. وغير 
ذلك» وَيقَرُونَ على فاسد التكاح إذا اعتقدوا صحتّهُ في شرعهم» بخلاف ما لا 
او فلا يُقَرُونَ عليه؛ لأنه ليس من دينهم» ولا هو من دين 


الإسلام؛ لقول الله تعالى: وضرب آله مک للت ءامنا مرت وَرْعَوَنَ إذ 


َالَتَ رب ان كن عند اق الْجَنَدٍ) [التحريم : TY‏ وقال تعالى: نراه 
كاله الحطب 49 ررر: ٠)»‏ فأضاف الله تعالى الزوجية لكل من فرعون 
وأبي لهب» مما يدل على صحة النكاح» ولأنَّه أسلم كثير من الصحابةء ولم 
يفتش عليه الصلاة والسلام في أنكحتهم . 

فإن أتونا قبل عقدِوء عقدناه على حكينا؛ بإيجاب وقبول» وولىٌ» 
اهدي دل سا فال ال و ع كلق م ا 


کے ا 


[المائدة: ٠]٤١‏ 
وإن أتونا بعد العقدء أو أسلم الرّوجان على نكاح: لم نتعرّضٌ لكيفية 
صدوره؛ من وجود صيغته» أو ولي أو غير ذلك؛ لأنه أسلم لی كثير في 
عهد النبي ييه مع نسائهم» فأقرهم النبي ييه على أنكحتهم» ولم يسأل عن 
شروط النكاح وكيفيته؛ فإن كان العقد وقع بلا صيغةء أو ولىٌء أو شهود: 
ا على ا ا )لكام ا اه و ا من 

استدامته ؛ فالاستدامة أقوى من الابتداء. 


باب نكاح الكقار من أهل الكتاب وغيرهم 


¿ بشترط أن تكون المرأة تباح وقتّ الإسلام؛ فإن عقد على امرأة في 

عدتهاء ثم أسلم قبل فراغ العدة» أو عقد على أختٍ زوجةٍ مع وجودها في 
عصمته ؟ لج عر 

ومثله لو كانت الرّوجة ممن لا يجوز ابتداءُ نكاحها حال الإسلام؛ كذات 
مَحرّم من نسب أو رَضاع أو مصاهّرة؛ لم يقرء فإن عمرّ لهه كتب: (أنْ 
فرّقوا بين كل ذي رحم من المجوس»؛ رواه البخاري . 

فرع: إن وَطئَ كافر كافرة» فأسلماء أو قدما إلينا وقد اعتقداه نكاحًا؛ 
قرا عليه كنكاح بلا ولِع؛ لأنّا لا نعترض على كيفية التُكاح بينهم» وإن لم 
يعتقداه نكاحًاء فُرّقَ بينهما؛ لأنه سفاح» ولأنه ليس من أنكحتهم . 

أما المَهْرٌ إذا أسلم فله أحوال: 

الأول اث سس الو سا ضحد فلي لها كير 

الثانية : أن يسمى المهر تسمية فاسدةء وقد قبضته؛ فليس لها غيره. 

الثالثة : أن يسمى المهر تسمية فاسدة - كخمر - ولم تقبضه؛ فلها بدله. 

مسألة : أثر الإسلام في عقد التكاح؛ له أحوال: 

الأولى: إن أسلم الرّوجان معّاء بأن تلمَّظا بالإسلام دفعة واحدة: فعلى 
نكاحهما؛ لأنه لم يوجد منهما اختلافٌ دين . 

الثانية: إذا أسلم زوج كتابية - كتابيًا أو غير كتابي - بقي نكاحُهما؛ لأنَّ 
للمسلم ابتداء نكاح الكتابية؛ فيلك استدامته بطريق الأؤلى؛ إذ الاستدامة 
أقوى من الابتداء. 


الثالثة: إذا أسلمت الرّوجة الكتابية تحت كافر كتابي أو غيره. 
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الرابعة: إذا أسلم أحد الروجين غير الكنابيين - كالمجوسيين يسلم 
أحدهما -: 

ففي الحالتين الأخيرتين» متى أسلم الرّوج الآخر بعد العِدّة» أو في أثناء 
العِدَّة: فهما على نكاحهماء سواء قبل الدخول أو بعده» لكن إذا لم يُسلِم 
حت القت العِدّة» فاليراةبالخباوه إن ادت روجک وان شاءت الظرت 
زوجها حتى يسلم؛ لان النبئ کل رد ابنته زينب على زوجها أبي العاض بن 
الربيع» ولم يجدد عقدّاء وبين إسلامهما ما يقرب من ثمان عَشْرة سنةء ولان 
من الصحابة يي من يُسلِم أحدهما قبل الآخرء فهما على نكاحهماء وما لم 
يسلم الرّوج فهي أجنبية عنه . 

ا إذا ارهد انعد اا وین تيهنا خلى تاا ی سل المرقدة 
فإن رع فهما على نكاحهماء وإن لم يرجع فالرّوجة بعد العِدَّة بالخيار؛ إن 
شاءت انتظرت زوجها حتى يسلمء إن شاءت زو جه لكن إذا ارتد الرّوج ؛ 
تحرم عليه» وتكون أجنبية عنه حتى يرجع إلى الإسلام . 

قال شيخ الإسلام: (إذا أسلمتٍ الرّوجة والرّوجَ كافر» ثم أسلم قبل 
الدخول أو بعد الدخول: فالتكاح باقي» ما لم تنكح غيره» والأمر إليهاء ولا 
حَكُمَ له عليهاء ولا حقٌّ لها عليه» فمتى أسلمت ولو قبل الدخول أو بعده. 
فهي امرأته إن اختارء وكذا إن ارتد الرَّوجان أو أحدهما ثم أسلما أو 


أحدهما " . 


باب الصَّداقَ 


والصّداق اصطلاحًا : ما يعطيه الرّوج لزوجته مقابل العقد عليها . 

والأصل فيه: القرآن؛ كما في قوله تعالى: واا السا صَدَقَدينَ غ( 
داقتء: ٠٤‏ والسنّة؛ كما سيأتي» والإجماع على مشروعيته. 

نوناقةة يد لخي لحديث عائشة وبا مرفوعًا: «أعظم الماع وة 


يسرهن مو نة»؛ أخرجه حمل وابن أي 0 والساقى في الكبرى» وفيه 


ولحديث سهل ونه » وفيه قوله كَل : «التمِسٌ ولو خاتمًا من حديد»؛ رواه 
البخاري ومسلم. 

مسألةٌ: حكم الصداق: المهرٌ واجب في التّكاح؛ لقوله تعالى: لول 
کم ما ورآة ڌڪم أن غو بولگ )¢ [اليّسَاء: “]۲٤‏ فقيّد الإحلال به» لکن إذا 
شرّط نفيّة» كما لو قال: أتزوج بلا صداق فشرظة فاسد مُفسِدٌ للعقد. 

وتسنّ تسميته في العقد؛ لقطع النزاع» وذكرٌ المَهْر في العقد ليس شرطًا 
لصحة التكاح» فيجوز إخلاء عقد النكاح عن تسميتِه باتفاق الفقهاء؛ لقوله 


تھا اس إل جاح عَلَتَكي إن لدم السا ما لم ت أو فرصو لهل رِيصَةٌ 4 


[البَقَرَة: 75؟7]٠‏ 
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ولحديث سهل وله في قصة الواهبة» وفيه قوله بل : «التيس ولو خاتمًا 
من حديد)؛ متفق عليه . 


وورَد عن ابن مسعود وَقنه؛ أنه سئل: عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض 
لها سا ولم مغل ا كن ناك ».قال ازن مسو (لها مق صد 
نسائهاء لا وَكْسَ ولا شطلطء وعليها العِدَّة ولها الميراث» فقام مَعقّل بن 
سِنان الأشجعيء فقال: قضى رسول الله بيه في بَرْوَعَ بنت واشق - امرأةٍ 
منا - بمثل ما قضيتٌ)؛ رواه التريذي و النَّسَائيء وصحّحه الترمذي. 

ا سن آنا يكرد من رحا درس هن القضنثة وه صداف ينات 
النبي كَلَةِه لحديث علي بن أبي طالب: «أنه أصدق فاطمة در حديدٍ خطمية» 
وكان ثمنها أربعمائة درهم)»؛ أخرجه أبو داود» والنَّسَائيء وأحمد» إلى 
خمسمائة درهم» وهي صداق أزواجه كله لحديث عائشة ولب قالت: «كان 
صداقة بي لأزواجه ثنئّئ عَشرة أ ML,‏ رال لف ارق فلك 
خمسمائة درهم؛ فهذا صداق رسول الله ية لأزواجه؛ أخرجه مسلم.ء إلا 
صفية وأم حبيبة وا فصفيّةٌ أصدقها بي عِنْقّهاء وأم حبيبة أصدّقها النجاشيٌ 
أربعة آلاف درهم. 

وقال عمرٌ وليه : «ألا لا تُغالوا بصداق النساء؛ فإنّها لو كانت مكرمةً في 
الدنياء أو تقوّى عند الله؛ لكان أؤلاكم بها النبي كَل ما أصدّقَّ رسول الله 
يله امرأة من نسائه ولا امرأة من بناته أكثرٌ من ثنتّئ عَشْرة أوقية»؛ رواه 
أبو داود» والنَّسَائيء والتريذي» وصحّحه الحاكم» ووافقه الذهبي. 

سسا لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا حدّ لأكثر الصداق؛ لقوله تعالى : 

وَدَاتَدثُمٌ إِحَدَسْهُنّ قنطارًا € [القيتاء: ٠٠١‏ وفي القنطار أقوال؛ منها: أنه المال 
الكثير» وقيل: إنه لف مثقال من الذهب» وقيل: ملءٌ جلد ثور من الذهب»› 
وقلة على هيل ا 


باب الصَّداقَ 


وأما أقل المَهْرء فالضابط: أنه يصح بكل ما يجوز أن يكون مالا شرعًا 
من الأعيان والمنافع» قليلًا كان أو كثيرًاء ما لم ينته في القِلة إلى حدٌّ لا 
يتموّل؛ لقوله ي اوأجل کم ما ورا لڪ أن تَبْمَعْوا بولگ )¢ [التساء: 


٤‏ دوك شاور عد ن 

ولحديك سيل تق مهد ته وله اروا كله االات جما معد مق 
القرآن»؛ متفق عليه . 

مسألةٌ: وإن أصدّقها تعليمَ قرآن أو غيره من العلوم الشرعية» أو المباحة : 
صحّ؛ لحديث سهل بن سعد ل وفيه قوله کل «زوستكها بما معك من 
القرآن»؛ متفق عليه» ولأن التعليم منفعة» والمنافع أموال. 


ويجوز أن بايا بهن يعلمها إياه» إن كان مثله في التعليم» وإن تعلمته من 
غیره» ار غا ا لز مته ا التعليم . 

مسألةٌ: يجوز جعل المنفعة صداقًا؛ كدار تنتفع بسكنهاء أو استعمال 
ساره وهر ذلك 4 ا م يجوز اعد العوض اها کی مال 


سال : إن أصدّقها طلاق ضَرَّتهاء لم يصحّ؛ لديف عبد الله بن عجرو 
«لا يحل لرجُلٍ أن ينكح امرأءً بطلاق أخرى)»؛ أخرجه أحمد» وفيه 
يم وله شاهد صحيح من حديث أبي هريرة طله مرفوعًاء 
الا تشأل الدرأة طلاق أخقها؛ د ولتدكخ ؛ فإن لها ما 
37 أخرجه البخاري ومسلمء ولأنها منفعة ليس لها قيمة مالية» ولما 
في ذلك من المضارّة للضَّرة. 
قال شيخ الإسلام : (لو قبل ببطلان التكام» لم يبعُْذْ؛ لأ المسمى فاسل 
لا بدل له» فهو كالخمرء ونكاح الشغار). 


المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور 


ولها مَهْرَ مثلها؛ لفساد التسمية. 

مسألةٌ: إذا كانت المنفعة خدمة الرّوج للزوجة؛ كأن يعمل في تجارتهاء 
أو زراعتها» أو رعي غتّمهاء ونحو ذلك : فقسمان: 

الأول: ما فيه امتهان وتحقير للزوج» كما لو تزوّجها على أن يخدمَها 
سل ثبابها وتحو ذلك فلا يجوؤ؟ لأن القوامة والسيادة فى القرآن والسنة 
للزوج على الرّوجة . 

الثاني: ما ليس فيه مهانة ولا مَذلة للزوج؛ كالعمل بتجارتهاء أو 
زراعتهاء ونحو ذلك: فلا بأس. 

اا کے کل الس لک مو > کیل أو ثوب أو خمر؛ 
أ نحوها س وجب مهر المثل بالعقد» ويصحٌ النكاح» ويبطل المسمى ؛ 
لجهالته أو تحرهه: ويجب لها مهرٌ مثلها من النساء؛ لحديث معقّل بن سنان 
الأشجعي» وفيه قوله كَِيِ: «ولها مهرٌ نسائها». 


5 
3 


وقيل: بل مثل المغصوب أو قيمته» ويجب مثل الخمر خلا . 

مسألةٌ: تصحٌ الجهالة اليسيرة في الصداق؛ كما لو تزوّجها على عبد أو 
فرّس »2 أو ما أششهة مما لكو جنسه ؟ انه يصحٌ: ولها الأوسط؛ لن العوّض 

يزان باشاق الككزة ووه سو الدداق ا سين ن 
معجَّلًا؛ لحديث سهل بن سعد ونه في قصة الواهبة» وفيه قوله كلا : 
«زوّجتكها بما معك من القرآن»» لمن لم يجد ولو خائمًا من حديد؛ متفق 
عليه» ولم يجعله موْجَلًا . 


ء۶ ۶ 3 7 5 4 5 2 
فإن عيّنَا أجلًا؛ أنيط به» وإن لم يعيّنا أجلا بل أطلقاء فمجلة الفرقة؛ 


باب الصّداق Gy‏ 


بالطلاق أو الموت؛ على العرْفٍِ والعادة فى الصداق الآجل . 
فسآلة؟ وان أصدقها محمًا - فخير ووحان = فلها قيمته» إل إن غلما 
التحريم» فيفسّدُء ولها مهرٌ المثل؛ لحديث مَعقٍل بن سنان ا السابق. 


اا ا ونث وقد ميت نكا مم كك 
فسا للب أن د يشترط تسم ١‏ من المّهر على المشهور مِن مذهب الإمام 


رم ر 


أحمد؛ لقوله تعالى: علج أن SRE‏ [القَصص: ۷“ فجعل 
الضصداق الأجارة على رعا غنّمه» وھ ر لنفسه» فلن لذن له لاس هيه 
مال ولده؛ لحديث جابر بن عبد الله وِ#ا: أن النبي ية قال: «أنتَ ومالك 
لأبيك» رواه ابن ماجه. والطحاوي فى المشكل» قال ابن القطان الفاسى : 
(إسناده صحيح) . 

وقال عطاع» وطاوس› وعكرمة» وعمر بن عبد العزيز» والتؤرئ ومالك : 
يكون ذلك كله للمرأة؛ لحديث عبد الله بن عمرّ وَيها: أن رسول الله باي قال : 
«أيُما امرأةٍ نكحَتْ على صداقي أو حباء أو عِدَة قبل عصمة التكاح: فهو لمن 
a‏ رواه أ خوك وأضق داود» والتشاتي: وابن ٠‏ ماجف لکن في إسناده 
ابن جَرَيج ) ل ا ي وقد عنعنه . 

ولآن الولكية: لولف افطل HEED BEN Sa‏ 
الول لمصلحته دون مصلحة موليته 

ولو شرِط بعض الصداق لغير الأب - كالجد والأخ - فكلَهُ للزوجة؛ لأنه 
عوَضٌُ مقابل للاستمتاع بهاء والشرط باطلٌ؛ لأنَّ غير الأب لا حنٌّ له في مال 
الرّوجة. 
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ا من زوّج بنته - ولو ثيبًا - بدون مهر المثل؛ صح ولو كَرهتٌ؛ 
لأنه ليس المقصودٌ في التُكاح العِوّضَء ولا يلزم أحدًا تتمة المَهْر. 

ولقول عمر طن : (ألا ا بصداق التساءء ما أصدقَ الس 
امرأة مخ تساتة» ولا أصدّق امرأة هن بناته: أكثر من لنت عشرة أوقيّهاء وكان 
ذلك في جمع من الصحابة» ولم پنکو. 

وإن زدّجها بدون مهر مثلها وليٌ غيرٌ الأب بإذنها: صح مع رشدها ؛ أن 
الحق لهاء وقد أسقطته»ء وإن لم تأدَنْ في تزويجها بدون مهر مثلها لغير 
الآب» فلا يلزم الرّوجَّ إلا المسمى» والباقي على الوليّ؛ كالوكيل في البيع . 

مسألة: إن زوّج ابئَهُ بمَهْر المثل أو أكثرٌّء صمّ؛ لأنَّ المرأة لم ترضّ 
بدونه» وقد تكون مصلحة ابنه في بذل الزيادة» ويلزم الابنَ إن كان له مال» 
وإلا فعلى أبيهء فإن لم يكُنْء فمن تلزمه نفقتّه . 

فرع: وللولي قب الصداق؛ لأنّه العادة» وإن كانت صغيرة أو مجنونة أو 
سفيهة » فلآنه بلي مالها . 

مسألة: وتملِك المرأة جميع صداقها بالعقد؛ لقول الله تعالى: وَءَانوا 
لَه صَدَقَديِنَ له € رارتت.: ٠)»‏ وقول النبي ئي في حديث سهل له الذي 
رواه البخاري ومسلم: (إنْ أعطيتها إزارك» جلَستَ لا إزارَ لك»: دليلٌ على 
أله كله للمرأة: 

مسأل الْمَهْرٌ ينقسم إلى قسمين : 

الأول من كما لو قال+ أصدقتك هذه السياوة» أو البقرة: 


الثاني : غير معيّن؛ كما لو قال: أصدقتكِ ثوبًا من ثيابي» ونحو ذلك. 


باب الصَّداقَ 


وهذا التقسيم يترتب عليه أحكام : 

أت للمواة تما المهر المعكن» من حب وثمرة» وولدء ونحوهاة لكنه 
ا 

- إن تلفت المَهْر المعيّن أو نقص قبل قبضهاء فمن ضمانها؛ لتمام 
ملكا عليه الان ما زرجها ف فقت إن ل وعليه كه أن 
تعيِّبَ أو نقص» والزيادة لها 

-٣‏ ها التصرّف في المَهْر المعيّن بالبيع» والهبة» والوقف» ونحو ذلك. 

-٤‏ أن عليها زكاةً المعيّن إذا حال عليه الحولٌ من العقدء وحول المبهم 
من تعيين . 

5- إن طلّق الزوج قبل الدخول أو الحَلُوةء فله نصفٌ المَهْر المعين» 
ت اا ا 

وأما غير المع فنماؤه للزوجء وإن تلت فمن ضمانه» وعليه E‏ 

مسألة : الرّوج هو الذي بيده e‏ التكاح عند الجمهور. 

وضاوت الا احمد 00 بأنه الأنٌء وحجته : قوله تعالى : 
أو يعْمُوَا أَلَِى يلرو قد الیّکاج فوا وا أزيك قوی » [التَقكورّة: “]۲٣۳۷‏ 
وعفوٌ الرّوج عن النصف الذي TT‏ للتقوى ؛ لتصرّفه في 
مزالهقغ وعفوٌ الوليٌ عن صداق مَوْليّته ليس أقربٌ للتقوى» ولوروده عن علي 
ذه ؛ رواه الدارفُظني» ورجاله ثقات» وكذا جُبّير بن مُطهم؛ رواه 
الدارقظني» ورجاله ثقات» وابن عبّاسٍ كله ة نواه ا کے 


وعن الإمام EN‏ أنه الأس» واختاره الشيخ تة تفي الديخ اذ ۽ وبه قال 
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الإمام مالك . 


وحجِنّهُ: أن الله لا خاطب الأزواج أولا بقوله تعالى : (وَإن طلْتتوهنَ» 
[البَقَرَة: ]© ثم الرَّوجَاتٍ بقوله تعالى : إل أن عور )€ [المَقَرَّة: ۲۳۷]“ 
ثم قال: او يعفرا لی بِيَدوء عفد کج رريسره: بممم؟؛ وهو الول . 


تعلى القول الأول الول ليس له أن يعفر عما وجب لأابيه» لأن الذي 
بيده عقدة التكاح هو الرّوج؛ كما سبق . 


وعند الإمام مالك واختاره شيخ الإسلام: أن للوليٌّ أن يعفوَ عن صداق 
ابنته؛ لأنَّ الذي بيده عقدةٌ التكاح هو الوليٌ . 


مسألةٌ: وإن اختلف الرّوجان أو وليّهما في قدر الصداق أو عينه؛ كأن 
قال الرّوج: أصدقتكِ هذه السيارة» فقالت: بل السيارة الأخرى» أو اختلفا 
قيضا س ن الك حا رط او رة فقال: لم يحصلء أو اختلفا 
في جنس الصداق» فقال الرّوج: أصدقتكِ ثوبّاء فقالت: بل كتابًا: فقول 
الرّوج بيميئه؟ لآنة متكره والأصل براءة ذمّته» إلا مع وجود البيّنة» أو 
القرائن . 

11 إن اختلفا في قبضِد» فالقول قولهاء أو ول وا مع اليمين؛ 
حيث لا بيّنة له؛ لان الأصل عدمٌ القبض» ما لم يكن هناك قرائنٌ؛ 
كالعادات» إن كانت العادة تقضي بتقديم معجّل المَّهّر إلى الرّوجة قبل أن 


کر 


ترف إلى زوجهاء فلا تُصدَّق في إنكارها؛ لأنَّ العُرْفَ هنا يقوم مقام البيّنة . 


سنال اا د چا عل دائ تالم ما انها عليه لقوله فاق : 
مووي 


لإكانها الت اموا افوا الم ونس ٠٠‏ لأنهما قد يتفقان على شيء 
سرّاء ويُظهران للناس غيره؛ تجملاء فالمعتبّر ما اتفقا عليه في السّر. 


باب الصَّداقَ 


فصل في أحكام المفوّضة 


التفويض لغة: مصدر فورض » يقال: فوّضت إلى فلان الأمرَ أي : : صيرته 
إليه » وجعلته الحاكم فيه » والتفويض له لغدّ: الإهمال. 
واصطلاحًا : ينقسم إلى قسمين : 


e ٠ ا : تفويض‎ 


[Y1 TT 
ولحديث ابن مسعود ضيه في رججل تزوّج امرأة ولم يَفْرِضٌ لها صداقاء‎ 
ولم یدل بها حتى مات» فقال: «لها صداق نسائهاء لا وَس ولا شططء‎ 
وعليها العِدَّة» ولها الميراث» فقام مَعقّل بن سنان الأشجعي» فقال: قضى‎ 
يسول الله علد كيه في بَرَوَعَ بنت واشت بمثل ما قضيت»؛ رواه التريذي وصځحه.‎ 
القسم الثاني : تفويض المَهُر؛ بأن يتزوّجَها على ما شاء أحد الرّوجين» أو‎ 

يشاء ع غير الرّوجِين؛ كالب أو الأم. 
الأحكام المترتبة على التفويض 
الآول> عيذ NN N N‏ 
الحكم الثاني : أنه يجب لها مهر المثل؛ لما تقدم من حديث ابن مسعود 
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الحكم الرابع : يَفْرِض القاضي مهرّ المثل بقدره» بطلبها؛ لأنَّ الزيادة عليه 
ميل على الرّوج» والنقص منه ميل على الرَّوجة» وإن تراضيًا ولو على قليل» 
صح ؛ لآن اليد لآ دورما ويصحٌ إبراؤها للزوج من مهر المثل قبل 
فرضه؛ لأنه حقٌّ لهاء فهي مخْيّرة بين إبقائه وإسقاطه» وسواءٌ في ذلك مفوّضة 
البضع ومفوّضة المهر. 

فرع: إن عمّتٍ المرأة عن صداقها الذي لها على زوجهاء أو عن بعضهء 
أو وهَبئه إياه بعد قبضهء أو قبل قبضه» وهي جائزة التصرّف في مالها: جاز؛ 
لقوله تعالى: إل أن يَمتورت» ««بيصره: ۰ وقوله: کین طبن لَك ڪن َء 


ب 


الحكم الخامس: من مات من الرّوجين قبل الجماع والخُلوة والفرض 
لمَهْر المثل» وَرِثَهُ الآخَر؛ لأنَّ ترك تسمية الصداق لا يَقدَحُ في صحة التكاح. 
الحكم السادس: إذا مات أحد الرّوجين قبل الدخول والفرض» فلها مهرٌ 
المثل؛ لحديث مُعقِل بن سنان نه : «أن رسول الله 4ي قضى في بَرُوَعَ بنتِ 
واشق» وكان زوججها مات ولم يدل بهاء ولم يَفُرض لها صداقًاء فجعل لها 
مهرَ نسائهاء لا 0 ولا شطط»؛ رواه أو داود والترمدي وغيرهماء 


وصخحه ا 


ومَهْرٌ المثل: مهرٌ مَّن تساويها من نساء عصّبتها؛ كأختهاء وعمّتهاء وبنت 
أخيها وعمّهاء بمن هي مثل جمالهاء ومالهاء وشرّفهاء وسنهاء إما بالتراضي 
مسألةٌ: هدية الرّوج: إن كانت الفْرْقَةَ أو المَسْخْ بسبب من الرّوج» فالهدية 
للزوجة» ولا يجوز الرجوع فيها؛ 5 العائدٌ في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في 


فته 


باب الصَّداقَ 


وإن كان بسبب من المرأة لا من الرّوج» فيجوز له الرجوع؛ لأنه إنما 
وهَبّها لكونها زوجة» وما بي على سبب» زال بانتفائه. 

ااا مع الط اس للمال الى يدفمه الرجل لأمراته عند مقار 
لها بطلاق ونحوهء فإذا ظُلّقتِ المرأةٌ قبل الدخول بهاء وقبل أن يفرضٌ لها 
رو ا ا وا لقوله تعالى: لا جاح ع إن علقم اسآ ما كم 
تتترقة اق توطنا 11 قن ANNE‏ 
ِالْمَعرْوقٍ على خسني ©( [الجَقعرَة: +مم]؛ فقوله: وغوه 4 [البَقَرَة: 
[Y1‏ ار والأمر يقتضي الوجوب» وقوله: 0-7 [َالجَقسَرَة: :]54١‏ من اگل 
ألفاظ الإيجاب» وقوله: « الین ) [آل عِمرّان: ٠ ]۱۳٤‏ فجعل المتعة شرطًا 
في الإحسان. 


3١ 


وفى غير الحالة السابقة فالمتعة مستحبة على الزوج . 


والمتعة معتبّرة بحال الرّوج؛ يسارًا وإغسارًا؛ لقوله تعالى: ©« وعو عل 
را أب د ٠‏ 


لْوْسِع قدره. وعلى ا فدرم) [البقَرَّة: ]© ولوروده عن ابن عباس ا ٠‏ 
وهي غير مقدّرة» وإنما يُرجَع في تقديرها إلى العُرْفٍِ؛ لقوله تعالى: «عَلّ 
ص e‏ ا لام ماي 5 5 سس ما حرو 8 
الموسِع قدرة, وعلى لحا قدَره 4 [الجَقَرَّة: ٠“]۲۳١‏ وقوله تعالى: «متنعا الْمعروفٍ »4 
[الَقَرَّة: ٦۳م‏ فإن حصل خلاف» دح ای القاضي . 
مسألة: او مواضع ؛ أى: يجب کله ل 
الأول مروت أحت الا رجن اتاق الفقماء؟ لحديك ابخ سعوهد حه 
الثانى : الوطء؛ وهذا باتفاق الفقهاء؛ لقوله تعالى : «إوَإِن طَلَتَتُمُوهُنَّ من قَبَلٍ 


> 2د A‏ ممه يدج ء e 22 yf‏ 


ا 200 a‏ ل ل 0 1 مه : 
أن دمسوهن ودد فرصلنم هن فريضهة صف م ضتم» [الجَقَرّة: ٠]۲۳۷‏ ولحديث 
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0 


عائشة وِيِينا: «ولها المَهْرٌ بما استحل مِن قَرّجها)؛ رواة خمد وأبو ذاوة 


والترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي» وقال ابن حجر في الفتح : (صححه 
أبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم). 

الثالث: ل وهذا هو المذهب» ومذهب الحنفية ؛ NO‏ تقَرّر 
الصداق؛ لقوله تعالئ: وقد أف شک إل بین نے > قال 
الفرّاء: الإفضاء الخَلُوة» ولما ورد عن عمرّ وعليٌ وكا : «إذا اعت البات؛ 
واف الستوز: فقد وجب المَهّْرا؛ رواه ابن أبي شيبة والبَيُهُقى بإسناد 
e‏ 

وعند الشافعية في الجديد: أن الخلوة ل فر الصداق؟ لظاهر اله 
السابقة. 

فرع : ضابط الخلوة التي يستقر بها المهر: 

عند الحنفية: هي الحَلُوة التي لا يكون معها مانعٌ من الوطء؛ لا حقيقي» 
ولا شرعي» ولا طبعي . 

وعند الحنابلة: أن ينفرد بها عن مميّز وبالغ مطلقًا . 

الرابع : الاستمتاع بما دون المَرْح» إذا أخذها فمسّها وقبض عليها من غير 
أ نيك ها كلية الصدان كاي ا قال نيا ج ل فيا قال 
الام أحمل؟ لقوله تغالی: س قل ان سر و ےی و وهلا 
مَِيس» ولما تقدم قريبًا عن عمر وعلي ويا . 

ا باتفاق الفقهاء - في الجملة - أن مَن فارَقَ زوجته قبل الدخول 
بهاء أو قبل ما يستقرٌ المَهْر مما تقدّم» وقد سمَّى لها مهرًا: فيجب عليه نصفُ 


و ص سا ماج 2ر و« 


المَهر المسمى؛ لقوله تعالى: #إوَإِن طلقتموشن م من قبل أن اوس OE E‏ 


باب الصَّداقَ 


کے ت ےک چ > 3A‏ 


هی ؤِيصَةٌ قِصِفُ ما رضح )€ [البقسرة: [rv‏ 

فالقاعدة: أن المَهْرَ المسمى يتنصّفٌ بكل فُرقة من قِبَل الرّوج» قبل 
الدخول» أو ما يقرّر الصداق؛ كإسلامه» وطلاقه» والفسخ لعيبه» وذ 
ذلك . 

ويسقط بكل فرْقة من قِبَّلها؛ باتفاق الأئمة الأربعة في الجملة؛ مثل : 
الفسخ لعيبهاء وإسلامهاء ونحو ذلك . 

فرع : إن طلق الرّوجة بعد الدخول» فلا متعة لهاء بل لها المَّهْر؛ لقوله 
تعالی: «لا تخ یگ إن علقم اة ما لم سس أو قفرا لَه ويه 
[البقرة: 56"؟]. 

فأوجب الله المتعةً بشرطين: أن يكون الطلاق قبل الفرض» وقبل 
لته ولو يوجن القرطان: 

ونوقش: بأن ذِكْرَ بعض أفراد العام بحُكم يوافق العام لا يقتضي 

وعن الإمام أحمد - وهو الجديد من قولي الشافعي» واختاره شيخ 
ااا وجرت المفعة لكل ماه لقوله تعالى: « ملت مع 
بالمعوفي حَنًا عل المت 69 »4 € ال : و بوه "الامش هانة لفن مك N‏ 
المتعة إنما جَعِلتُ لما لحقها من الابتذال والإيحاش بالطلاق» والمَهْرَ فى 
نقايلة ما الوط وقد استرفاها. 


فر يجوز الدخول على المرأة قبل إعظاعها شا سن المهر:. 
مسألةٌ: وإن افترّقا بعد الدخول في التّكاح الفاسد أو الباطل» وجب 


n 
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مسألةٌ: إذا زنتٍ المرأةٌ» قال أبو حنيفةَ - واختاره شيخ الإسلام -: لا 
شيءَ لها من العوض» سواء كان الزنا بإكراه أو رضًا؛ لحديث رافع بن حَدِيج 
وله ؛ أن النبئّ بي قال: «كسبٌ الحَجّام خبيث» ومَهْرٌ البغيٌ خبيث» وثُمَنُ 
الكلب خبيث»؛ رو سيد وا بو اوها واو اد وقال الترمذي: 
(حسن صحيح). 

و ا sS‏ 
على الزنا؛ لما فيه من الإتلاف. 

مسألةٌ: للمرأة قبل الدخول منعٌ نفسها حتى تقض صداقها الحالّ؛ لأنَه 
إذا تعذر استيفاءٌ المَهْر عليهاء لم يُمكِنْها استرجاعٌ عوضهاء ولها النفقة زمَنَ 


فإن كان الصداق موَجَّلٌاء ولم يَحِلَّ: لم تَمِلِكُْ منمَ نفسها؛ لأنها لا تملك 
الطلب به. 


ولو أبى ا ا ا اموا سباي 
سسا الصداق: e‏ ثم زوجته. 

فرع : إن أعسر الرَّوحٌ بالمهر الحال: 

عند الخدفية: أنه لا فسح لها مطلماء بل هي كسائر الخرماء» لأن المهر 
دی ينذث في ذنة الروج» ومن التق عليه أن التكام لا يفشخ بالإعساز 
بدن غير الصداق» فكذا الإعسار بالصداق» ولأنَّ الأصل في الفُرّْقة ألا تكون 
اوا سبرهلا يناليق: 


باب وليمة الځژس» وآداب الأكل وَالشُرب 


باب وليمة العُرّس» وآداب الأكل والشرب 


أصل الوليمة: تمامٌ الشيء واجتماعه» ثم نفلت لطعام العرس خاصةً 
لاجتماع الرجل والمرأة. 

ولوليمة العرس جكم» منها : 

. شكر الله تعالى على نعمة النكاح‎ -١ 

؟- إعلان النكاح» وقال مالك: استحب الإطعام في الوليمة وكثرة 
الشهود ليشتهر النكاح وتثبت معرفته . 

۳- البر بالمرأة وقومهاء وإكرامهم. 

-٤‏ إطعام الطعام» وصلة الأرحامء وإكرام الأصدقاء والجيران» والصدقة 
على اقرا 

سبالة1 نم الرليئةة هذا بالافاق» 

واختلّفوا في وجوبها: فقال الشافعي: واجبة؛ لأمر النبئّ ئي لعبد 
الرحمن بن عوف؛ متفق عليه» ولوجوب إجابة دعوتها . 


وعند الجمهور: عدم وجوبها؛ لأنها طعام لسرور حادث» فأشبَّهتٌ سائر 


الاطعمة. 


فرع: وقتٌ الوليمة موسّعء من عقد التّكاح إلى انتهاء أيام العُْرْسِ؛ لصحة 
الأخبار في هذاء وكمال السرور. 


فذوها: ولعمة العرْس من النفقة التي لم يقدرها الشرع؛ فِيُرجَع فيها 
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للعغرف» فتجزئ ولو بالشيء القليل؛ كمذين من شعير» ويسن ألا تنقص عن 
شال والآزلى: الاد عل الاد ات له لن ال بحمو بد عوك حن قال 
له * وديا اه وأولم النبي بي على 

وعن أنس وله ؛ أنه قال: «ما أولّم رسول الله بيه على شيءٍ من نسائه ما 
أولو على نيه أولّم بشاقً)؛ متفق عليه . 

وجاء في البخاري: «أن النبئ بي أولّم على بعض يِن نسائه بمُدَّين من 
سعير) . 

ولا يجوز فيها الإسرافٌ والخيلاء؛ لعموم النهي عن ذلك. 

ا اعدلفب الذلياة فى اا وغ ول ال س : 

فقال أبو حنيفة : يستحبٌ إجابة دعوتها . 

وقال مالك فى المشهور عنه» والشافعيئنٌ فى أظهر القولين» وأحمد فى 
أظهر الروايتين: هي واجبة» ا 

ولا الوجوتة عا روا بو هرا كلم قال قال وسول ان ا ار 
الطعام طعام الوليمة؛ يمتعها ا ويذعى إليها مَن يأباهاء 0 لا 
يجب الدعوة» فقد عصى الله ورسوله»؛ رواه مسلم. 

ولما روى ابن عمر وا : أن النبى بيه قال: «أجيبوا هذه الدعوة إذا 
دم لهاء وكان ابن عمر يأتي الدعوة في الرس وغير العرس؛ وتا وهو 


صائم»؛ متفق عليه . 


وفي لفظ : «مّن ذُعِيَ إلى عَرْسٍ أو نحوه» فليجِبٌ)»؛ رواه مسلم . 


باب وليمة الځژس» وآداب الأكل وَالشُرب 


وذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة: أن الإجابة إلى الوليمة فرض 
كفاية؛ لأن الإجابة إكرامٌ وموالاة؛ فهي كرد السلام؛ وأما قوله: «ومَن لا 
يجب الدعوة» فقد عصى الله ورسوله») فموقوف› ولا يصحٌ رفعٌة للنبي لا 
وهذا أقرب. 

مسألة: شروط وجوب إجابة وليمة العَرْسٍ عند القائلين بالوجوب : 

الشرط الأول: أنه يجب أن يجيب الدعوة الأولى إذا تكرّرت؛ لأنها فى 
المرة الثانية والثالثة يَحْشّى مِن محذور الإسراف أو الخيلاء. 

الشرط الثاني: أن يكون الداعي مسلِماء لما تقدم» ولحديث أبي هريرة 
طفهة أن اليه كه قال ا السا على السك تمن :د بوإذا وماك 
فأجبه) ؛ رواه مسلم . 

الشرط الثالث: أن يكون ممن يحرم هجره» فإن کان لا يحرم هجره» فلا 
تجب إجابة دعوته؛ كصاحب بدعة ينفع فيه الهجر. 


ور 


الشرط الرابع: أن يعيّئه الداعي» فإن دعا العمومء فلا تتعين إجابته» 

الشرط الخاميسن : آلا يكون هناك منكر لا قور على تخبيزه؟ لقوله تعالن : 
نذا یت ایی وود نے ٤کیا‏ اعرش عنم حي يوسا في یی عب [الانسام: ها . 

الشرط السادس: ألا يخص بها الأغنياء؛ لِما تقدم من حديث: اشر 
الطعام. ..2). 

الشرط السابع: ألا يحصل له بالحضور ضرَرء أو مشقة وحرج؛ لقوله 
تخالى: (وما جَحَلَ مک في ادبن من حرج 4 [الحسجٌ: ۷۸ مثل: السفرء 
والمطر› وشدة الرده ونحو ذلك . 
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فرع : : الإجابة إلى ئ غير الوليمة من الدعوات مستحبّة؛ وهو قول جمهور 
العلماء؛ لان الأدلة الواردة في الذم إلى عدم إجابة الدعوة إنما تتوجه إل 
ولحة العرس كام 

وقال عثمان بن أبي العاص طف : «كنا لا نأتي الختان على عهد رسول 
الله بي ولا نُدُعى إليه»؛ رواه الإمام أحمد. 

ولأنّ الترويج يستحبٌ إعلائه وكثرة الجمع والتصويت والضرب بالدف» 
بخلافي غيره. 

وقال الرَّرْكشي: لو قيل بالوجوب» لكان متجهًا؛ لحديث ابن عمر وا 
ترافوعا: «من ذُعِيَ إلى عُرْسٍ أو غيره» فلِيَجِتٌ)»؛ رواه مسلم . 


ولحديث البراء بن عازب ونه : «أن النبىّ بي أمر بإجابة الداعي»؛ متفق 
عليه . 


ولحديت أبئ هريرة لل ڪه ؛ أن النبى ا قال : اخ السك على الل 


ماه وفيه : (إذا دعاك» فأجيه) ؛ رواه مسلم . 


ولما روى ابن عمر يا؛ أن النبئ ية قال : «أجيبوا هذه الدعوة إذا 
دعيتم لها»» وكان ابن عمرّ يأتي الدعوة في العَرْسٍ وغير العرّس» ويأتيها وهو 
صائم»؛ متفق عليه» وتقدّمتْ شروط وجوب إجابة الدعوة. 

والأقربٌ: أن إجابة دعوة غير العُرس: فرضٌ كفاية» كإجابة العزس. 

مسألةٌ: ومّن صومّةُ واجب - كنَذْرٍ وقضاء - إذا دُعِيَ للوليمة حضر؛ 
لإجابة دعوة المسلم» ولم يأكل؛ لأنه يحرم قطع العبادة الواجبة إلا لضرورة؛ 
لقوله تعالى: وا بطلا أعمَلَكر 4 ممى.. ع ولحديث أبي هُرَيرة ؤله» 


3o, 


يرفعه: (إذا دعي أحدكم فليّجبٌ > فإن كان صائمًا فليّدع, وإن كان مفطرًا 
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فليَطعَم)؛ أخرجه مسلم. 
ودغت ابن فم نه إلى الوليسة» وقال+ «كلوا؛ فإِنّى صائم)»؛ رواه 
ابن آي شيبة والبيهقي . 


وذغا اما وا ته ات أنى ید الان 


والصائي ال إذا دع أجاب» وتنظر إن ج قلت اح السك 
وأَدخَلَ السرورٌ عليه؛ لقوله بي لرجل اعتزل من القوم ناحية وقال إِنّي صائم : 
(دعاكم أخوكمء 5 لكم؛ أفطرٌء ثم صم مكانه إن شئت»؛ أخرجه 
البيهقي» عن أبي سعيد الخدري» وإسناده حسن . 

قال شيخ الإسلام: (وأعدل الأقوال: أنه إذا حضّر الوليمة وهو صائمء 
إن كان وكيد فلث الداغى بترك الآكل + فا اکل انل وان لم يتكسر قاب 
الداعي» فإتمام الصوم أفضل» ولا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في تناول 
الطعام للمدعرٌ إذا امتنع؛ فإن كلا الأمرين جائزء ولا ينبغي للمدعوٌ إذا رأى 
أنه يترتبُ على امتناعه مفاسدٌ إن امتنع» فإن فِظره جائزء فإن كان ترك الجائز 
مستلزمًا لأمور محذورة» فينبغي أن يفعل ذلك الجائرٌء وريما يصير واجبًا 
0 

وإِنْ أحبّ إتمام الصوم» أخبرّهم بصيامه؛ كما فعل ابن عمر وج ليَعلّموا 
غذره: 

ولا يجب على مّن حضر الأكلٌ» ولو مفططرًا؛ لقوله ي في حديث 
أبي هريرة نه : «إذا دعي أحدكم فليّجبٌ» فإن شاء أكل» وإن شاء ترك»؛ 
أخرجه مسلمء ولان الواجب هو إجابة الدعوة» وقد حصل. 


ويستحب الأكل؛ لقوله بي في حديث أبي سعيد ونه المتقدم: «دعاكم 
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أخوكمء وتكلّف لكم؛ أفطر, ثم صم مكانه إن فكت 

وفى قول للشافعية: أنه يجب الأكل؛ وأقه ا لای ا خزيرة 
ينه وفيه: (وإن كان مفطراء فليّطعم). 

فرعٌ: إباحة الأكل متوقفة على صريح إذن» أو قرينة» والدعاء إلى الوليمة 
وتقديم الطعام: إذن فيه» قال الشيخ عبد القادر في الغنية: (لا يحتاج بعد 
تقديم الطعام إِذْنّاء وإذا جرت العادة في ذلك البلد بالأكل بذلك» فيكون 
ا 

وقال ابن مسعود ل : (إذا دعيت» فقد أذْنَ لك)؛ رواه البخاري في 
الأدب المفرّد» وصخحه الألبانى . 


فرع : رر ا دن بيت قريبه أو صديقه. إذا لم يحرره» إذا لم يكر 
ذلك؛ لقوله تعالى: أو صق ) [الشور: 1۱“ 

مسألة: من دعاه اثنان» فإن قدر على الحضور إليهما لزمته الإجابة إن 
اتسع الوقتء. فإذا لم يقدر على الجمع بينهما لزمته إجابة أسبقهما؛ لأن 
إجابته وجبت بدعوته» فلا تسقط بدعاء من بعده. 

فإن استويا أجاب أقربهما بابًا؛ لآن أقربهما بابًا أقربهما جوارًاء فإن 
استويا في الجوار أجاب أقربهما رحمًا؛ لما في تقديمه من الصلة» فإن استويا 
في القرابة» أجاب أدينهما؛ لأنه الأكرم عند الله» فإن استويا أجاب من قرع 
مهما لأنه لا ية لأحدهما على الآخر؟ ولان القرعة تمرز المستحق عند 
استواء الحقوق؛ لحديث عائشة - وا - قالت: «قلت: يا رسول الله» إن لي 
جارين» فإلي أيهما أهدي؟ قال : إلى أقربهما منك بابًا» رواه البخاري . 


مسألة: إجابة دعوة غير المسلم» ومن في ماله كسب حرام. 
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تجوز إجابة غير المسلم» ومن في ماله كسب حرام إذا لم يكن محذور 
شرعي؛ لما روى أنس وأ أن النبي ٤ي‏ «دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة 


ين 7 


سَنِخَةٍ - أي متغيرة -» رواه أحمد» وعن أنس بن مالك ذهإنه أن يهودية أتت 
النبى جي بشاة مسمومة» فأكل منهاء فجىء بها فقيل : ألا نقتلها؟ قال: «لا») 
رواه البخاري ومسلم. 

چ ٭# نے کوس ب ا 2 ٠‏ ر و 1 

فرع : يكره النثار» وإن ترتب عليه ضرر حرم؛ لما روى عبد الله بن زيد 
ظا : اأن النبيّ َة نهى عن التهبى والملةا ا وواه البشاري: ولما صل فه 


و 5 ونه 


ا والتزاحم» 557 على هذا ا وسحف . 


ونه خشكا بين القارة أو وقع في حَجره منه شيء: فهو له؛ قصَدَ 
تملك أو له أنه قل ا ومالكه قصد تمليكة لمن حازه. 


مسألةٌ: يسن إعلان التّكاح؛ لقوله بية: «أعلنوا التكاح»» وفي لفظ : 
«أظهروا التكاح»؛ رواه التريذي بالووحاحة من سنوت عند ا 


وله شاهد من حديث جابر» وإسناده حسن ؛ أخرجه أحمد» وابن ۰ ماجه. 


وقال الرُّمُري: إن الإعلان فرض» حتى إنَّه إذا نكح سرّاء وأشهد 
رجلين» وأمرهما بالكتمان: وجب العفرين بية الرّوجِين؛ لظاهر الأمرِء 

مسألةٌ: يباح الضربٌ بالدفٌ في العُرْسِء على الصفة التي جاء الدف 
صريحًا بإباحتها؛ وهي كما يلي : 

. أن يكون الدف من غير جلاجل‎ !-١ 


- أن يكون الضرث للنساء دون الرجال. 
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لأنْ الدف اتذى رودت يه ال اللافة دون ذكر الجا جل رال كان 
دا اناه ود ارجا 
2 و ¢ 
-١‏ عند الختان؛ لوروده عن عمر وه ؛ رواه ان ابي شي 
۲ وعند قدوم الغائب لما روي عن برَيدة طفن » قال: «لما زجع النبيٌ 
ر و 0 سالا أن أضبرت ببح يدبك الدف اء روه ال دى 


3 


وصححه . 


۳- وفي العيد؛ لحديث عائشة ويا قالت: " دخل علي ابو بكر وعندي 
جاريتان من جواري الأنصارء تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعَاث» 
وتضرياث بالدف» قالث: وليسنا بمكتيتين »> فقال أبو بكر ابم مور الشيطان 
في بيت رسول الله كك وذلك في يوم عيد» فقال رسول الله يك : «يا أبا 
بكرء إن لكل قوم عيداء وهذا عيدنا»؛ رواه البخاري ومسلم. 

سال : يحرّمٌ الغناء في عُرْس وغيره؛ لقوله تعالى: وين الَا من يتيك 
او اليف ادن ع شين ال رسا عثر رفكت +]؟ قال ابن مسعود ونه : 
«هو الغناءٌ والته الذي لا إله إلا هو)» وقال ابن عباس ا : (نزلت في الغناء 
وأشباهه». ۰ 


وقوله تعالى: إو استَفْزِرٌ م ات منم بِصَوْتِكَ ) [الاسراء: “٠٤‏ قال 
مجاهد: باللهو والغناء . 

ولما روى أبو مالك الأشعري طَيقنه ؛ أن النبئ بيا قال : اليكوينّ م من أمتي 
أقوام پار الجر والحريرَ»ء والخمر والمعازف»؛ رواه البخاري 
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وورد عن عمرٌ طا : أنه إذا سَمع صوتَ الدف» بعَث فنظر» فإن كان في 
وليمة سكت» وإن كان في غيرها عمد بالذَّرَّة»؛ رواه ابن أبي شَيْبة . 

وغو ايد عباس اء قال: «الدفٌ حرام» والمعازف حرام» والمزمار 
حرام» والكوبة حرام»)؛ رواه البَيهَقى» قال الهيثمى فى المجمع: (وفيه 
محمد بن عمارة بن صبيح شيخ البزار» ولم أعرفه. وبقية رجاله رجال 
الصحيح)» ومحمد بن عمارة بن صبيح الكوفي» ذكره ابن حبان في الثقات . 

وعن إبراهيم النّجَعي: (أن أصحاب ابن مسعود كانوا يستقبلون الجواري 
في المدينة ومعهنّ الدفوف فيشقونها)؛ رواه ابن أبي شيبة» وابن حزم. 


مسائل: في جَمَلِ من آداب الأكل والشرب 
الآزلىة سهدت ال على الأقل وارب ا جاع 


واختلف العلماء في وجوبها؛ فجمهور أهل العلم على استحبابها؛ لوجود 
الضارفق؟ وهو قضد الآدب والارشاد: 


وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب؛ كابن أبي موسى» وابن حزم؛ 
ديك عي وق ا س طفن ۰ مرفوعًا: ديا غلام سم الله وکل بيمينك .2 
وکل هما يليك" مق عليه: 

ولحديث عائشة وتء مرفوعًا : «إذا أكل أحدّكمء فلیذگر اسم الله»؛ رواه 
ا کاود والٿريذي وة 


قال شيخ الإسلام: (ولو زاد الرحمن الرحيم عند الأكل» لكان حسنًا ؛ 
إن أكملء بخلاف الذّتم) فاه قد قل ٤‏ لا اسب دلك). اه 
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ويسمّي الطفل المميّرزء ويسمّي عمن لا عقل له ولا تمييرٌ غيره. 

والتسمية تراد لعدم مشاركة الشيطان. 

والشنة رة السمية عي لكن ا غيرو» و حلت عد مد 
أبي سلمة مرفوعًا: «سمٌ الله يا غلام»؛ متفق عليه . 

وإذا تسى الفسهية فى آله «اقليقل: البسم الله أَوَّلّهِ وآخره»؛ رواه أحمد 
وأبو داود والتريذي» وحسّنهء وابن ۰ ماجه. 

الثانية: يسن الحمد إذا فرغ؛ لحديث أنس ذينه ؛ أن النبى بيا قال: ١‏ 
اله لر ق عو الد أن ا الأخلة ا اله علا أو بسرت ا ت 
فیحمده علیها»؛ رواه مسلم . 

فیس أث يقول ما وواه ابو أمامة وه أن الب كله كان إذا رقت 
الا بين ينية» قال #اللحمد له کیا کی علا مار ف غ ف ولا 
مودّع ولا مستغتی عنه ريّنا»؛ رواه البخاري . 

غير مكفي»: أي غير مردود الطعام» ولا مقلوب» وقيل: الضمير 

راجمٌ إلى الله ؛ فالله هو المطعم الكافي» وغيرٌ مطعّم ولا مَكفي . 

وقوله: «ولا مودّع»: أي غير متروك الطلبٌ إليه» والرغبةٌ فيما عنده. 

ولما روى أبو سعيد الخدري ر ينه ؛ أن النبئ بي كان إذا فرغ مِن طعامه» 
قال «الحية لله الذى أطعمنا وستاناء وجعلعا مسلمين) زواة أحمد 
وأبو داود والترفذئي وابن ٠‏ ماجه» إسناده ضعيف . 

الثالثة : الطعام لا يخلو من امرين: 


الأول: أن يكون نوعًا واحدًا؟ فالسنة أن ياكل الإنسان مما يليه» لقوله 
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ككل العمر بن أبن سلمة: اوكل هما يليك)؟ مشق علية: 
اللا اللزوكوة انراق معدو فا وأس انديا قن La‏ 
(النبي بيه جعل يتتبّع الدبّاء)؛ رواه البخاري من حديث أنس دو . 


اا ربا ولبهي كذ الاك ا حمل الشيظاة: 


قال كله : «ولا تأكل بالشمال؟ فإن الشيطان يأكل بالشمال»؛؟ رواه مسله» 
واختاره ابن القيّم . 

والأكل باليدين جميعًا له ثلاث حالات: 

ال أشيكون امساح على ال ي جا ال 

الغانية: آن.يكرن اعتماده الأغلب غلى اليمين 4 فيغلب. جانب الإباحة. 

الثالثة: أن يكون اعتماده الأغلب على اليسار؛ فيحرم. 

ولو جِعّل في يمينه خبرّاء وفي شِماله شيئًا يشربه» وجعل يأكل من هذا 
وهذا: فهذا مَنْهِنٌ عنه؛ كما هو ظاهر الخبرء ولأنه أكل بشماله» ولما فيه من 
الشرة 

الخامسة: يسن أكلّهُ بثلاث أصابع؛ لما روى كعب بن مالك» قال: «كان 
يسول الله كلد يأكل بثلاث أصابع» فإذا فرع لَعِقّها)؛ رواه مسلم . 

وفي الآداب الشرعية لابن مفلح: 'ولعل المراد - والله أعلم - ما لا 
يُتناوّل عادةً وعُرْفًا بإصبّع أو إصبّعين؛ فإن العُرْفَ يقتضيه» ودليل الكراهيّة 
منتفي عنه " . 

السادسة: يسن تخليل ما علق بأستانه+ لحديث حذيفة بق اليمان قم ؛ 


ا تي 


آنآ ال وص فاه والسواك 3 اط عن ا مق عله 
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ولأنَّ النوم مظلَةٌ تلويثٍ للأسنان والفم» وكذلك الطعام. 


السابعة: يسن مسح الصَّحْفة؛ لما روى ابن عباس وء عن النبي ڪيا 
قال: «إذا أكل أحذكم طعامّاء فلا يمسح يده حتى يَلعَقَهاء أو يُلعِقّهاا؛ رواه 

وروى جابر ذنه؛ أن رسول الله بل «أمر بعت الأصابع والصَّحْفَةء 
وقال: إنكم لا تدرون في أيه البركة»؛ رواه مسلم . 

الغامنة: يسن أكل ما تناثر؛ لما روى جابر وه ؛ أن الب كي قال: «إذا 
وفعت لقمةٌ أحدكمء فليأخُذْهاء فليّمِظٌ ما كان بها من أذىّ» ثم ليأكُلّها ولا 
يدَغها للشيطان » ولا يمسح يده بالمنديل حتى يَلعَق أصابعه؛ ذإنه لا يدوي ذفن 
آي طعامه البركة»؛ رواه مسلم . 


التاسعة: لا يكثر النظر إلى وجوه الآكلين؛ لأنه مما يحشمهم» ولا يتكلم 
على الطعام بما بقار من الك ولا بما يضحكهم؛ خوفًا عليهم من 


2 ووك 


العاشرة: يسن رده ٿا اء ويتنفس خارج الأناء؛ لخدي اتس 
ضيكنه : «أن النبيّ ب كان يتنفس في الإناء ثلانًا» ؛ فتفق عليةة وروی أبن كتاذة 
نه ؛ أن النبي ل قال: «إذا شرب أحدكم» فلا يتنمّسُ في الإناء؛؛ رواه 
البخاري . 


والمراد: لفن وهو لا يزال يشرب» قال ابن الجوزي: (ولا یشرب 
الماء أثناء الطعام؛ فإته أجوّدُ في الطب» ثم يشرب منه مصًّا). 

قال ابن القيّم في مضار التنفس في الإناء: (منها: أن تردّد أنفاس الشارب 
ف يكسية زهومة ورات كريية » ومنهناة أنه ریما غلب الداشل إلى سعوفه مخ 


باب وليمة الځژس» وآداب الأكل وَالشُرب 


الشرّب كذلك يملا البطن من الهواء» فيّضيق عن أخذ حقه من الماء) . 

الحادية عشر: يكره شُرْبُهُ من فم السقاء؛ لحديث أبي سعيد الخدري 
ا لته رسول الله ل عن اغات الآسقية؛ أن تسرب ين أفواههااة 
وفى رواية: «أن بقلب رأسّها ثم يُشْرَبَ منه»؛ متفق عليه. 

الثانية غشرة ]ذا شرب الإنسان» فلا يخلو من أمرين: 

الأوله أن كوة اناه متهم فا تروب هعد اكد هن والجدء. قلخن لمن 

و 

أبو بكرء فشرب النبي 4ء ثم أعطى الأعرابيّ» وقال: الأيمنّ فالأيمنٌ»؛ 
متفق عليه» وأيضًا حديث سهل بن سعد وه : «لما شرب النبيئٌ ية وعن 
يمينه غلام» وعن يساره أشياخ بدرء فناوله النبئٌ ب للغلام»؛ متفق عليه . 

الثاني: أن يكون هناك عدةٌ أوان» فالساقي يعطي الأفضل» ثم يعطي مَن 
غلى ب أ السات . 

الثالثة عشر: قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: (يستحب غسل اليدين 
قبل الطعام وبعله.» وعله: يكره؛ اختاره القاضى» وقال مالك : ل" پیک 
إلا أن يكون على اليد أولا قذَّرٌء أو يبقى عليها بعد الفراغ رائحة» وعن 
سلمان َه عن النبي بيا : قال «بركة الطعام الوضوء قبله وبعده»» قال 
مهنًا: ذكرتٌ هذا الحديتٌ لأحمدء فقال: ما حدَّث به إلا قيس بن الربيع؛ 
وهلا عكر اللحديتك): 
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الرابعة عشر: يُكرّه رذ شيء من فمه للإناء؛ لحديث أبي قتادة ذفك؛ أن 
النبيتع ىة قال: «إذا شرب أحدكم» فلا يتنفس في الإناء»؛ رواه البخاري. 
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قيهاغ رواه أبو ذاود والتروذي» وضكحه» وابن فاجة؛ فالعلة هى الاستقذار. 

الخامسة عشر: يكره أكله حارًا؛ لقولٍ أبي هريرة ذَينه: «لا يؤكل طعامٌ 
حتى يَذْهَبَ بخاره)؛ رواه البَيُهٌقى» لکن إذا كانت حرارتة شديدة تؤذي» فلا 
لح على لكر سق ل يدان تاقيم اشر 


باب عشرة النساءء والقشم وما يتعلق بذلك 


باب جشرة النساء والقَّسَمِ وما يتعلق بذلك 


العشرة في اللغة: اسم من المعاشّرة والتعاشر؛ وهي: المخالطة. 

والعشير: القريب والصديق» وعشير المرأة: زوجهاء وفي الصحيحين عن 
أبي سعيد الخدري كله : أن النبي بي قال: «إي رأيتُكن أكثرٌ أهل النارء 
فقلن: لم يا رسول الله؟ قال: تكن اللعن» وتفن العشيرً. 

واصطلاحًا في هذا الباب: ما يكون بين الرّوجين من الألّفة والانضمام. 

ضابظ: يلزم كلأا من الرّوجين معاشرةٌ الآخر بالمعروف؛ من الصٌّحْبة 
الجميلة» وكفٌ الأذى. 

فلا يمظُلَهُ بحقّه مع قدرته» ولا يتكرّه لبذله» بل بيشْرٍ وطلاقة» ولا بُتبعه 
أذ ويد لآ عنمن ال د ا ا و ا كما لى د و 
بالمعروف 4 رت.: ٠٠٠‏ قال بعض أهل التفسير: معناه: (تتقون الله فيهنّ» 
كما عليهنّ أن يَّقِينَ الله فيكم)» وقال آخرون: (معناه: لهِنَّ من خسن الصحبة 
والعشرة بالمعروف على أزواجهنٌ مثل الذي عليهنّ لهم من الطاعة فيما 
أوجب الله تعالى)» وقيل: طيّبوا أقوالكم لهنَّ» وحسّنوا أفعالكم وهيئاتكم. 

ولقوله تعالى: «وَالصاحِِ بِالجَنلب» [رريت.: +م» قيل: هو كل واحد من 
الرّوجِين. 


وفي حديث عائشة ويا : «خيركم خيركم لأهله)؛ رواه التريذي 


3 


وصححه . 


وقوله تعالى: وش مل ألَذِى عل الوق 4 الم ے:: ممىم؛ قال 
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ابن عباس : «إنّي لأحبٌ أن أتزيِّنَ للمرأة كما أحب أن تتزين لي؛ لأن الله 
تعالى يقول: وطن ل أَلْزى عن ِلْعروف » [البَقرَة: ۲۲۸]). 

قال ابن الجوزئ: (معاشّرة المرأة بالعلطف لقلا تتم الثقرةٌ بيتهماء مع 
إا هييف لعل تبرت ره اها ول يفي أذ علا كار ماله ولا 


يفشي إليها سرًا يخاف إذاعته» وليكُنْ غيورًا من غير إفراط؛ لثلا تُرمَّى بالشرٌ 
e‏ 


وكان من أخلاقه 4 أنه جميل العشرة؛ دائم البشر؛ فيشرَع لكل واحدٍ 
من الرّوجين أن يحسّنَ خُلقه لصاحبه» وأن يرفقٌ به» وأن يتحمل أذاه؛ لما 


وينبغي إمساگها مع كراهته لها؛ لقوله تعالى: فن هموش فصۍ أن 
هرا نذا وغل أنه فيو حرا كيرا 4 ريت : ٠‏ ؛ أي: فعسى أن يكون 
صبركم مع إمساككم لهنَّ مع الكراهة: فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة» 
فندب اللهُ تعالى إلى إمساك المرأة مع الكراهة؛ لأنَّ الإنسان لا يَعلّم وجوة 
الإصلاح؛ فرب مكروهٍ عاد محمودًاء أو محمود عاد مذمومّاء ولا تكاد تجد 


م ا 


قال ابن عباس : ربا رَزْقَ منها ولدّاء فجعل الله فيه خيرًا كثيرًا»)؛ أخرجه 
ابن جرير في تفسيره» وعزاه السيوطي لابن ابي حاتم . 


وعن أبى هرّيرة ذلله؛ أن التب ب قال: «لا يَفْرَكُ موم مؤمنة» إن 
قضط مھا نا رضى منها آخر»؛ رواه مسلم. 
لای وع نه ۰ قال: قال رسول الله كد : «(استوصوا بالنساء 


خيرًا)؟ متفق عليه . 
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ولما روى أبو هُريرة نه؛ أن النبي بيا قال: «لو كنت آمرًا أحدًا أن 


E‏ لحد لحرت الهرأة أن تسحد لزوجها»؛ رواه الحرى وحسنه» 
وابن حِبّان والبيهقي والحاكم. 


فرع: يحرم مطل كل واحد من الرّوجين بما يلزمه للزوج الآخَرء والتكره 
لبذل الواجب من الحقوق الواجبة» والمعاشرة بالمعروف؛ كأن يؤْخر الرّوحُ 


ما يجب عليه لزوجته من كسوة أو طعام وغير ذلك من الحقوق يومًا بعد آخرَ 
بلا عذرء أو يأتي به بنفس متبرّمة متثاقلة . 


وكذلك الرَّوجة؛ لا يجوز لها أن تمطل زوجها ما يجبٌ له من حق 


الاسعننا 4 والطاعة» وغير ذلك» يومًا بعد آخرّ بلا عذر» أو كانه متبرّمة 
متثاقلة ؛ لما تقدم من الآدلة. 


نيبا 141 تصقن انكاس بق ركلف | ركان هبيه تكلب اله ا 
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الرَّوجء وتمكينه من الاستمتاع» كما تستحق المرأة العوض؛ وهو المَهْر. 


ويشترط لتسليم الرّوجة أن تكون ممن يمكن وطؤهاء فإن كانت لا يمكن 
وطؤهاء فلا يجب تسليمها؛ لما قد يحمله فرط الشهوة على الجماع» فتتضرَّرٌ 
به . 


ولا يلزم بعد العقد تسليم مُحرمة» ومريضة» وصغيرة» ولو قال : لاطا 
لم يُتبّل قوله» لآ هذه الأغذان تمشة الاسشماع بها وبرج زوالها.. 


قال شيخ الإسلام: (لو شرّط الرّوج أن يستلم الرّوجة وهي صغيرة؛ 


ليُحصِئّها : فقيامنُ المذهب - على إحدى الروايتين -: أنه يصح هذا الشرطء 
كما لو اشترط في الأمّة التسليم ليلا ونهارًا). 
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۶ 


مسألةٌ: إذا طلب أحدّهما المُهْلة ليصلح أمره من الاغتسال» والتنظف» 
والخضاب: أمهل العادة وجوبًا؛ لأنَّه لا تقديرَ فيه» فيرجع للعادة. 


ملأل فى الا تاع بين ال يجين الج إلا ها جاء الشرة 
بمنعه؛ كالوطء 5 الو أو الحيض» وللزوج الاستمتاع بزوجته» ولو من 
جية الدثر فی الل : لما روق جار ف فال: «اقالت البهرة» إتما بكرن 
الولد أحول إذا أ الرخرة ار هع عاد ال اله خلا وا عر 
لاوا عكك أذ ينه » رک وى مو بين بديها وحلفهاء رل يأمها إلا 
في المأتى»؛ متفق عليه. 


وله الجماع بالفعووف کون تقدير بمدة أو عاف ما لم يضر بها أو 
يلها عن فرض» ولو كانت على التتور» أو على طهر + كما رواه الإمام 


أحمد وغيره. 
قال العلماء: إذا زاد الرججل على المرأة في الجماع» صولِح على شيءٍ 
منة . 


وقال شيخ الإسلام: (ويجب عليه وطهءٌ امرأته بقدر كفايتهاء مالم ينهك 
بد4 او ا ع مح قير مقار بارا اقفن كالأمّة» فإن تنازعا» 
فينبغي أن يقرضّه الحاكم؛ كالنفقة» وكوطيه إذا زاد). 


فرع: لا يُكرّه الجماع في ليلة من الليالي» ولا يوم من الأيام» ولا يجوز 
للمرأة أن تظّوّعَ بصلاة ولا صوم وهو شاهد إلا بإذنه» ولا تأذن في بيته إلا 
بإذنه؛ لقوله بي في حديث أبي هريرة ذا : ا لامرأة أن تصومَ 
وزوججها شاهدٌ إلا بإذنه» ولا تأدَنَ في بيته إلا بإذنه»؛ رواه البخاري. 


باب عشرة النساءء والقشم وما يتعلق بذلك 


مسألةٌ: للزوج السفرٌ بالحُرّة بلا إذنهاء إذا كان الطريق والبلد الذي يريده 
غيرَ مَحُوف؛ لأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم . 


مسألةٌ: يحرم وطؤها في الحيض بالإجماع» وكذا التفاس؛ لقوله تعالى : 
Ce‏ مضه ووه وركذا يعندقير الفيتل ؛ لشزله 
تعالى: إا طهر كأؤُشركت» بعر ٠٠٠۲‏ أي: اغتسّلن» أو تيممن؛ لعدم 
الماءء أو عَجز عن استعماله. 


مسألة: يحرم في الدّبُر بلا نزاع بين الأئمة» ولو تطاوعا على فعل ذلك» 
فرق بينهما. 

قال شيخ الإسلام: (الوطءٌ في الدّبّر حرامٌ في كتاب الله» وسنَّة رسوله 
ينه وعلى ذلك عامة أئمة ا و وغيرهم؛ فإن الله 
قال في كتابه: اؤ کرک لك فاا ر HE‏ أن فك اسم [YY‏ 
ال مود ضع الزرع» والولد إنما يُررّع في المَرج» لا في الديُرء ا 
فهذا من جنس اللواط). 

ولقوله بيه في حديث خزيمة بن ثابت فلإنه : «إن الله لا بستحي من 
ال ل نامر ا العماء في أدبارهن» ؛ رواه أحمد» راا فى الكير: وهو 


صحيح بشواهده. 
مسألة: يحرم عزل بلا إذن الرّوجة؛ لآنه يمنع كمال الاستمتاع» وا 
ا 


مسألةٌ: للزوج أن يُجبِرَ زوجتّه على غسل الحيض والنفاس والنجاسة؛ 
ان لك نيعم الاسسفاء »أو كمالة الا .هو س ل فلك إجبارها على 
إزالة ما يمنع حقّه . 
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ر اجار ما عل اجھات م ات من تبرج » واستماع لغناءء وغِيبة» 
ونميمة» وغير ذلك» وإزالة و وأخذ ما تعافه النفس ؛ من عو ور 
كظفر» ومنعها مِن أكل ما له رائحةٌ كريهة؛ كبصلء وكرّاث» ووم ؛ لأنه يمنع 
كيال ان و کات می أن اة 

مسألة: قال شيخ الإسلام: (ويجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف» 
من مثلها لمثله» ويتنوّع ذلك بتنوّع الأحوال؛ فخدمة البدوية ليست كخدمة 
القروية» وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة» وقاله الجوزجاني مِن 
أصحابناء وأبو بكر بن أبي شيبة)؛ لقوله تعالى: #«وَعَاشْرُوهْنَ بالمعروف» 
[التساء : 4ء ولان نساء النبي له وصحابته كنَّ يحْدٌمْنَ أزواجهنّ» وقد كان 
النبي بي يأمر نساءه دمه فقال: ا .عاقشة أسقيبتا» با عاف اطا 
وواء او و انا عا علش الف واشيحديها بحجّرا ؛ 
رواه البخاري» وورد: «أن فاطمة أتت رسول الله كك تشكو إليه البحَى)؛ 
رواه البخاري» وعن أسماء بنت أبي بكر: «أنها تقوم على فر الزَبَير» 
وتلتقط له النّوى» را على راسها»؛ متفق عليه . 

وله منع زوجةٍ كتابية من دخول بيعة أو كنيسة» فلا تخرج إلا بإذن الرّوجء 
وله منعها من تناول محرّمء ولا تكرّه على إفساد صويها أو صلاتها أو سَبْتِها 
يوطي ار عر ذلك + ا 


باب عشرة النساءء والقشم وما يتعلق بذلك 


ی 


فصل 
في أحكام المبيت والجماع ولزوم المنزل وغير ذلك 


يجب على الرّوج أن يَبِيتَ عند زوجته بالمعروف؛ وذلك بأن يبيت كل ليلة 
في فراشهاء إلا لعُذْرِه أو لحاجته أحيانًا؛ لقوله تعالى: «وَعَاترُوهُنَ ِالْمعرُوفْ» 
[التياء: »]٠١‏ ولحديث عبد الله بن عمرو وييا؛ أن النبيّ يك قال: «وإِنَّ 
لزوجك عليك حقًا» متفق عليه» ولأنَّ هذا هو هدي النبي ڳلا فيكون بحسب 
NNE GOL TG BLS E‏ 
بالمعروف )4 ء٠ “٠٠۹‏ وليس من المعروف أن يهجُرّها في الفراش . 

وقوله تعالى: «وَأَهْجَرُوشن فى لماج € [التِاء: 4م مع قوله 4 : «ولا 
يهِجرُ إلا في المَضبّع)؛ رواه الإمام أحمد والتّرِذي-: دليل على وجوب 
المبيت في المَضبّعء ودليل على أنه لا هجر المنزل إذا وجد سببه من المرأة 
وكان هذا أصلح . 

مسألة: إن سافَرٌَ الزوج فوق نصف سنة في غير حجٌ أو غزوٍ واجبين» أو 
طلب رزق يحتاجه» وطلبت قدومه» وقَدَرَ: زمه القدوم. 

وقال شيخ الإسلام: (وحصول الضرَرٍ للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ 
بكل حال» سواءٌ كان بقصد من الرّوج أو بغير قصد» ولو مع قدرتّه وعجزه 
كالتفقة وال ف امرأة الأسير والمحوس ونتحوها تمن كان انشا ارا 
به إذا طلَبث فرقته : كالقول في امرأة المفقود بالإجماع؛ كما قاله أبو محمد 
المقدسي). 
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فيال و آدانب ال 
أولا : فب السمة عفك الرط: لیت س بالرچل؛ وقول الوارةة 
لحديث ابن عباس مرفوعًا : الى ان احتكم و ا افلس فاق يسم الله؛ 


و شو 


اللو خياد وجنّبٍ الشيطان ما رؤتناء او لم يضره 


ثانيًا : يُكرّه النزع قبل فراغهاء ولأنه خلاف المعاشّرة بالمعروف» والله 
عل يقول: (وعاشروهى بالمعروفٌ »4 [التيّساء: ٠٠٠١‏ ويقول وْةٍ في حديث عائشة 


ونا : یرک قير كع لأهله. وأنا ا لآهلي»؛ رواه الإمام أخملا 
والتريذي وصححه» والنَّسَائي وابن ۰ ماجه. 


ثالمًا: يحرم الوطءٌ بمرأى أحدٍ أو مَسمَعه؛ أي: بحيث يراه أحدٌ أو 
يسمعه» أو التحدث بما جرى بينهما؛ لحديث بَهْرْ بن حكيم» عن ابه عر 
س مرفوعًا: حط غورتك إلا من زونك أو عا ملكت مينك رواه 
أحمد وأبو داود والثريذي وس والنَّسَّائي ذ فى الكبرى» وابن ٠‏ ماجف 
ولحديث أبي سعيد الخدري وطن : نآ ااا عدا مدو يوه 
القيامة: الرجلَ يُفضي إلى امرأته» وتفضي إليه» ثم ينشرٌ سِرَّها»؛ أخرجه 
ووصف التفاصيل الراجعة إلى الجماع» وإفشاء ما يجري بين المرأة من قول 
أو فعل حال الوقاع» وأما مجردٌ ذكر نفس الجماع» فإن لم يكن فيه فائدة, 
ولا حاجة إليه: فمكروة؛ لأنه خلاف المروءة» ومن التكلم بما لا يَعني» ومن 
حُسْن إسلام المرء تركّة ما لا يعنيه» وقد ثبت في الصحيح عنه بل «مَن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخرء فليقل خيرًاء أو ليصمت»» فإن كان إليه حاجة» أو 
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ترب عليه فائدة: فلا كراهة في ذلك؛ وذلك نحو أن تُنكرَ المرأة نكاح الرّوج 
لهاء وتدّعيَ عليه العجرّ عن الجماع؛ كما رُوِي: «أن الرجُلَ الذي اذَّعتٍ 
امرأته عليه الت قال: يا رسول الله » ني لاا نض الآديم)» ولم يتكر 
علي 


رابعًا: له الجمعٌ بين وطء نسائه بعشل واحد؛ لقول أنس: «سكبث 
أوسول: كه يو تبات E‏ واحدًا فى ليلة واحدة»؛ أخرجه البخاري ومسلم . 


e‏ 2 ع 
مسألة: يستحبٌ للزوج أن يفرد كل واحدة من نسائه بدار مستقلة؛ اقتداءً 
برسول الله كَكِيِ؛ حيث أفرد كل امرأة من نسائه بحجرة مستقلة؛ قال الله 

ر چو م عر عر اام خخ رعق 5 سه اص م 2 ر صو ل عر 
ال و E E‏ 


n 


دك َظرينَ إِدله 4 [الأحرّاب: ٣ه]٠‏ 


لكن اختلّف العلماء رحمهم الله فيما إذا جمع زوجتيه وأكثر في دار 
واحدة» والصحيح: أنه يجوز أن يجمع زوجتيه فأكثرٌء كل بمنزلٍ» إذا استقل 
بمنافعه؛ من مطبخ» ومرحاض» ونحو ذلك» ولا يجوز في منزل واحد إلا 
برضاعة + لأنه إذا اسل كل بمتوله بمفافعه» اني الفيررٌ عن ال وجات؛ 

مسآلة: له منع زوجته من الخروج من منزله؛ إذ مِن حق الرّوج على 
زويف ألا فرع من بيك | لقر له معاي 4 1 CO‏ 
قرشى: > فسمى الروج سيدا» والمرأة مسودة» وإذا كان كذلك» فلا بد 
من إذن السيدٍ؛ لقول النبي ي في حديث عمرو بن الأحوص ونه : وهن 


عوان عندكم»؛ رواه التريذي وصحّحه. وابن ماجَهٌ؛ أي: أسيرات. 


ذا 


واستثنى العلماءٌ مسائل لها الخروج: 
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منها: الخروج للمسجد للصلاة؛ لورود النهي عن منع الزّوجة من 
المستجد: 

ومنها: الخروج لحجّ الفرض إذا وجدت مَحرَمًا تخرج معه. 

ومنها : إذا احتاجت للخروج لأمر لم يقم الرّوج به. 

وأمااؤفاية أبوييا او رحفهاء أو غباةتيها» فالله 5 أهر بالمعاتمة 
بالمعروف» وليس من المعروف أن يمنعّها من زيارة أبويهاء وصلة رحمها. 

فرع: تأجيرٌ المرأة نفسّها له حالتان: 

الأولى: أن تكون إجارة خاصة؛ وهي ما قَدَّر نفعها بالزمن؛ كأن تُؤْجِرَ 
تا من رقت كذا إلى كذا» فل ما لما فى كلك ہی ریت اة من 
الاستمتاع ونحوه» إلا بالشرط لفظا في العقدء أو عُرْهًا . 

القافية ]81 نكوة إجعارة بعر 413 وى جا دار نيا بالفي 4 كان تل 
اعا من انان » كات ور اة ف لد نتيا إلا إن شر 

وله منعها من إرضاع ولدها من غيره؛ لأنَّ الرّضاع يفوت عليه الاستمتاع 
بهاء إلا لضرورة الولد؛ بأن لم يَقبَلْ ثدي غيرها؛ فليس له منعها إذا؛ لما فيه 
من اكتلاك قن . NS a‏ 
ا 7 ٍ ب 
ي رَحيمًا» [النتاء: 194+ 


باب عشرة النساءء والقشم وما يتعلق بذلك 


فصل في القَسَّم بين الزوجات 


القسّْم لغة بفتح القاف: تفرقة الشيء وتجزئته» وبالكسر: | 
والحظ . 
واصطلاحًا : : توزيع م الزمان على ؤوحاته إن كن ذه نين فأكثر . 
يجب على لذب أن يقسم لزوجاته أو زوجته؛ لقوله تعالى: ل وعاشروهیٌ 
بالمعروف )4 السا 4١ء‏ 
ود عورم روس 0 7 f‏ 
ل تعالى: وای اون 20516 وشح وَأَهْجَرُوضشن 2 المضاجع 


0 وو 


وَأَصْرِبوَهنٌ € لامع SR:‏ قال ان م : (فلم يبح الله 34 هجرانها في 
المضجم إلا إذ إذا خاف 555 

ولحديث عبد الله بن عمرو وتء قال: أخبرٌ رسول الله ية اني أقول : 
لأقومَنّ الليل» ا قار ها ف Ad, eK.‏ «فإن لزوجكٌ 


0 


عليك حقا» ولعيئئتك غليك ا ولمدل غلك س ا و ول 


فإن النبي ية أوجب للزوجة القسم لما ذكَرَ عبدٌ الله أنه يقوم الليل» ولان 
النبي هة كان يَقسِم بين نسائه. 

عياثةة کچ غل الرّوج أن يَعَدِلَ بين زوجاته في القَسّم باتفاق الأئمة؛ 
لقوله تعالى : ل وعاشروهنٌ 00 [الفيكاء ٠۲۷۹‏ وقوله 56 فين ِف 3 
نيو ويد أو ما ملكت ایگ ويساء: م. 


ولما روى أبو هرّيرة ضنه؛ أن النبي كلل 6 «كلكم 6 وكلكم 
مسؤولٌ عن رعيته)؛ متفق عليه» والرّوجات عي ة الرجل» ومن الواجب: 
الخد ميض الرعية . 


لع 


0 
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ولما روى أبو هرّيرة ونه ؛ أن النبئَ ية قال: «مَن كان له امرأتان» فمالَ 
إلى إحداهما: جاء يوم القيامة وشِقَهُ مائل»؛ رواه أحمد وأبو داود والنّسَائي 


وَالتَّرْمِذْي وابن ماجَهُ» لکن لم يثبت مرفوعًا . 


مسألةٌ: يجب القَسُْمُ على كل زوج مميّر مطلقّاء فيدخل في ذلك: الحر 
والعبد» وغير القادر على الوطء؛ كالخصيٌ ونحوه» والمجنون الذي يؤمن 
غير والمرامق ا لعيوة ا وراد القيم الس 
والمؤاسة, 

وأقل القَسْم ليلة» ولا يَقيم بعض الليلة» ولا ليلة وبعض الأخرى؛ لأنه 
خلاف هدي النبي يَكل؛ فإن النبيّ يل كان يقيم ليلةً ليلة» ولأ الزيادة على 
الليلة فلو e O‏ 

فرع : لا تفضيل بسبب اختلاف الدين باتفاق الأئمة» فيّقسِم للكتابية كما 
يقسم للمسلمة؛ للعمومات . 

يول ن مناشا ار كياد الع له اا اا اة ن 
الوا الراجا قى الكسحم تكرن قى البرك ولان الل لسك وال يرات 
الهاو رتت العمل والكس + قال الى ال ناو ا اا 
مَحَاسَا ©( َالتَبَا: ۰-۰ وقال تعالی : اومن GR‏ اهار 
كوا فيه ولغوا من قصلو ) [القَصّص: عمع» والنهار يدخل في القسم تبَعًا 
لليل» ولما ورد عن عائشة ڪڳټاء قالت: «توفي رسو الله کي في بيتي» وفي 
يومي»؛ رواه البخاري . 


ومن معيشته في الليل کحارس يقم بين نسائه بالنهار» ويكون النهار في 
حقو كالليل في حق غيره. 


باب عشرة النساء» والقشم» وما يتعلئ بذلك AV‏ 


وله أن يِأْتِيَهُنَ أو أن يدعوّهنّ إلى محله. 


مسألةٌ: يقم لكل زوجة تطيق الوطء وإن امتنع وطؤها شرعًا أو حسًا أو 
طبعًا؛ فدخل في ذلك الحرائر والإماء» والحائض والنفساءء والمحرمة» 
والمريضةء والمّعِيبة» والكتابية» والمجنونة المأمونة» والمُولَى والمُظامّر 
منها؛ لعموم أدلة وجوب الل ولان الغرضَ من القسم العا و 
والسكن والإيواء» والتحرّز عن التخصيص الموجش» وحاجتُهنّ جميعًا داعية 
إلى ذلك . 


مسألةٌ: لا يجوز للزوج السفرٌ ببعض زوجاته واحدة أو أكثرٌء إلا برضا 
سائرهنٌ» أو بالقّرْعة» وإن سافر بإحداهنّ بغير قُرْعة. أَيْمَ» وقضى 
للمتخلفات» سواة كان السفر طويلا أو قصيرًا؟ لحدذيث غاقشة يثنا «أن 
النبيّ ية كان إذا أراد سفّرًاء أقرعَ بين نسائه» وأيّتَهِنَ خرج سهمهاء خرج 
بها»؟ متفق عليه. 

ولحديث عائشة وا : «أن النبي ييه كان إذا خرّجًّ» أقرَّعَ بين نسائه» 
فطارت القرعة لعائشة وحفصة» ؛ متفق عليه. 


فرعٌ: إذا خرجت القرعة على إحداهنٌ؛ لم يجب عليه السفرٌ بهاء وله 
تركها والسفرٌ وحده؛ لأن القرعةً لا توجب» وإنما تعيّنُ من تستحق التقديم . 

فإذا أراد السفر بغيرهاء لم يجُزْ؛ لأنّها تعيّدتُ بالقرعة» فلم يجْز العدول 
عنها إلى غيرهاء وإن وهبت حقّها لغيرها جازّء إذا رضي الرّوج؛ لأنّ الحق 
لهاء فصحَتُ هبتها لهاء كما لو وهبثٌ ليلتها في الحضر» ولا يجوز بغير 
رضاهء كما لو وهبت با في الجر وان وو لزج أو للجميع» جاز. 


وإن امتنعت يِن السفر معه» سقط حقّها إذا رضي الرّوج» وإن أبى فله 


4 


لحك 
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اکا على آل ها ا ف له تأسرث عليه كار ر واوو 
الرّوج بامتناع من خرجت لها القرعة في السفرء استأنف القرعة بين البواقي. 

فرع : تكرار السفر: إذا أراد الرّوج سمّرًاء فتقدم أنه يُقرع بين نسائه» فيبداً 

وقد نص الشافعية: على أنه إذا مضت نوبةٌ من خرجت قرعتهاء أقرع بين 
الباقيات ‏ اع في لخر ای تبيخ الأخيرتين: 

6 كف القوية ٠‏ راض القت ولة عا إلى [غادة اقرغ هی الدور 
الثاني يبدأ بمن خرجت قرعتّها أولّاء ثم من خرجت قرعتّها ثانيّاء وهكذا. 

أما إذا خرج بإحداهنٌ بلا قرعة» فأراد سفرًا ثانيّاء فإنّه يُقَرِعَ بين 
الباقيات» فإذا تم الدورٌ الأول» ابتدأ الدورٌ الثاني بالقرعة بينهنٌ» فإذا تم 
الور الغاني» زاعى العرقيت فى الور الغالك؟ كما تقب ولاج إلى 
إعادة القرعة. 

مسألةٌ: الخروج في أثناء مدة القَّسُّم في نوبة إحدى الرّوجات تحته 

القسم الأول: أذ يكوة هنا جرت يه العادة كالغمل بالفجارة = وتو 
ذلك - إلى بعدٍ غروب الشمس بزمن» ونحو ذلك: فلا بأمنَ به؛ لجرّيان 
العرْفِ بذلك من عهده كَل . 

القسم الثاني: أن يكون الخروج مما لم تجر به العادة؛ كما لو خرج في 
أثناء الليل مما لم تجر العادة بالخروج في أثنائه» فإن لم يَلَبَتْ وعاد لم يقض 
لمن خرج من عندها هذا الوقت؛ للمسامّحة به» ولأنه لا فائدة في قضائه ؛ 
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وإن طال زمنْ خروجه» فاختلف العلماء - رحمهم الله - في وجوب 
القضاء عليه» والأقرب أنه يقال: خروج الرّوج ما لم تجر به العادة مع طوله 
لا لر عنم أحوال: 

الحال الأولى: أن يكون خروجه لغير عذرء وإنما لتفويث حق صاحبة 
النوبة؛ فيجب عليه القضاء؛ ليحصل التعديل» واستدراك الظلم. 

ويحتمل أنه لا قضاءء وإنما يأَثْم الرّوج؛ لما ذكره المالكية: من أننا إذا 
قلنا بالقضاءء نَظلِم صاحبة الليلة المستقبلة لسبب لا من جهتها. 

الحال الثانية: أن يكون لعذر؛ فلا يجب عليه القضاء» طال خروجه أو 
قصر؛ لأنه ظاهر فعل النبي مَلْةِه لكن إن خرج قبل نصف الليل ولم يرجع 
حى استيلك نوها من اللبل والبهار» قضى › وإن رجع قبل ذلك» فلا 
قضاء؛ لأن الأكثرٌ له حكم الكل . 

الحال الثالثة: أن يكون خروجه نهارًا؛ فلا قضاءَ مطلقاء طال أم قصّر؛ 
لأن النهار ليس أصلا في القَسّمء وإنما عماد القسم الليل؛ لأن العادة جرت 
في الانتشار في النهار أكثرٌ من الليل. 

القسم الثالث: الخروج للسفر: 

إذا سافر الرّوج في نوبة إحدى الرّوجات» فلا يخلو أمرهُ من ثلاث 
حالاات: 

الأولى: أن يكون سفرًه في أول النوبة؛ كما لو سافر في أول الليل مَن 
عماد قسوه الليل: فهذه يوفي نوبتها إذا قدم؛ لأنها لم تستوفي حقها . 

القائية: أن يكون سفرة أخر النوبة؟ كما لو سافر آخر الليل من عماد قسيه 
الليل: فلا شيء لها؛ لاستكمال حقها من القسمء والنهار تابع لليل» فيُتسامّح 
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فية» ولأذ العادة جرت فى الانتسار فة أكتر من الليل . 

الال أن يكوت سمرة وط الدربة؟ كما لو سافر فى مخف الليل كن 
ماد قّسمِهِ الليل: فالأقرب أن يقال كما تقدم في المسألة السابقة؛ إن خرّجَ 
قبل منتصف الليل قضى لهاء وإلا لم يقض» وعلى هذاء فإذا قَدِمَ من سفره. 
فإن قلنا: يقضي للتي سافرٌ في نوبتهاء بدأ بهاء وإلا بدأ بجارتها. 

ا بن الهرأة: 

-١‏ إن سافرت بلا إذنه» فلا قَسْمَ لها؛ لأنَّ سفرها بغير إذن الرّوج نوع 
من النشوز. 

؟- أن يكون بإذنه فى حاجتها أو حاجته» أو حاجة غيره: فلا قَسُْمَ لها 
أيضًا؛ لأن الى يله لم يكن يقضي القسم؛ لأنّ القسم فات» وقد امنثم 

مسألةٌ: الدخول على غير صاحبة النوبة: لا يجوز الدخولٌ على غير ذات 
النوبة ليلا أو نهارًا إلا لضرورة» أو لقصدٍ العدل؛ بأن يدخُلَ على غير صاحبة 
النوبة إذا دخل على ضرتها في ليلتها أو يومهاء فإذا دخل على هذه في غير 
نوبتهاء دخل على الأخرى في غير لوبتها؛ للعدل؛ لحديث عائشة وكيا : 
«وكان إذا انصرّف من صلاة العصرء دخل على نسائه» فيدنو من إحداهنٌ)»؛ 

ولما رواه أنس وله قال: «كان رسول الله بيه يدور على نسائه في الساعة 
الواحدة عق الكل الهاي وع إحدى عة فال فلت لالس يمالك : 
أوَكان يُطيقه؟ قال: كنا نتحدّتُ أنه أعطي قوةً ثلاثين»؛ رواه البخاري. 


فالظاهر: أنه إذا دخل على غير صاحبة النوبة لا يجب عليه القضاءء وإنما 


باب عشرة النساء والقشم,» وما يتعحلئ بذلك 


يكافئ الأخرى بدخوله عليهاء وعلى هذا يُحمّل فعلة 4يا . 

مسألةٌ: إذا دخل الرّوحّ على غير صاحبة النوبة» واستمتع بما دون المج : 
جاز له عند جمهور آهل العلم» ولا يلزمه قضاءٌ الاستمتاع؛ لحديك غائشة 
ا وفيه: ويدنو من إحداهنَ) ؛ متفق عليه . 


هال : سقرظ التنم: ناتفاق الأقنة انهل بج المي لها ان ا 
م بلا عوض؛ لما روت عائشة وتا : «أن سَوْدةَ بنت زمعة ويا ومّبتٌ 


يومها لعا قكنة وبا فكان رسول الله 4 يقسِم لعائشة يومها ويوم سَوّدة) . 

وإذا أسقطت الواهبة حقّها من القسم» فلا يخلو من أمور: 

-١‏ أن تُسقِطه لزوجة معيّنة: فيصحٌ؛ لما تقدم من فعل سَؤْدة وِكْْنَا؛ بشرط 
رضا الرّوج والواهبة» وسواءٌ كان بعوض أق بغير غوفی: 

بك أن ف ای ال ات ف تج ا جاه كما لو طق 
الواعة: 

*- أن تُسقطه للزوج فقط: فالرّوج ليس له أن يخصّ بهذه الليلة زوجة 
دون أخرى> بل تكون كالمعدومة؛ لعموم أدلة وجوب العدل بين الرّوجات. 
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الأولى: أن يكون إسقاطها بلا عوض: فيجوز رجوعهاء ولها حمّها في 
المستقبل دون الماضي باتفاق الأئمة؟ لأنّها هبة تعجدد شيئًا فشيكاء فما لم 
يتجدَّدْ لم يستوف؛ فجاز الرجوع فيه» فإن رجَعتٍ الواهبة في بعض الليلة 
الموهوبة» كان على الرّوج أن ينتقل إليهاء فإن لم يَعَلَمْ حتى أتم الليل» لم 
يقض لها شيئًا . 


المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور 


الثانية: أن يكون بعوض ماليٌ: يصح إسقاط القسم بعوضء ولا تَملِك 
الرجوع؛ لقوله تعالى: فلا جاح عَلَهِمَا فا دت بد ) [الَقترّة: 09م]» ولقوله 
تعالى: وَإنِ أَنرَكةٌ امت مأ لھا ورا آو إَِرَاضًا فلا جتاح علا أن لسا 
ا وَأَلصّلَحَ 4 [التساء: 008]» وهذا يشمل الصلح بإسقاط القسم 
بووض» ولا يجوز لها الرجوع؛ لقوله تعالى: «يأبهًا 
ِالْحَقُو د 6 [المائدة: ٠]‏ ومقتضى الإيفاء بالعقد: عدم رجوع الرّوجة في قسمها 
ذا كان شار ها عرض . 

الثالثة: أن يكون العوض غير مالي: يجوز للزوجة أن تُسقِط حقها من 
القسم» كله أو بعضه»ء مقابل عوض غير مالي؛ كأن تسقطه لأجل أن يمسكها 
فلا يطلّقهاء ونحو ذلك؛ لما روت عائشة وا : إن ترد ات ينا مله 
فون أو 6© تم ٠٠۸‏ أنزلث. هي المرأة تكون عند الرجل» فتطول 
صحبتُّهاء فيريد طلاقهاء فتقول: لا تطلفني» وأمگني» وأنت في جل من 
النفقة علىّء والقسم لي؛ فذلك قوله: فلا جاع ليع أن لحا يتما لحا 
وَأَلصّلَحَ 0 5 ٠٠٠۸‏ متفق عليه» ولما تقدم من إسقاط سَودة لعائشة 
وء ولا تملك الرجوع؛ لما تقدم. 
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الل اموا اوا 


مسألة: العدل في الاستمتاع : لا يجب على الرّوج أن يَعَدِلَ بين نسائه في 
الوطو باكقاق الات ودواعيه) لقوله بعال وون فطع أن هدارا 3 
السا وَل 4 [اليّسّاء: ۱۲۹]؟ أي : في الحبٌّ والجماع . 

ولما روى عمرو بن العاص ذلك » قال اقلت يا سول الله أي النساء 
اح قلت : ا وسوا اف من الخال قال انهاه 
رواه البخاري . 


باب عشرة النساءء والقشم وما يتعلق بذلك 


لكن نص العلماء: أنه لا يجوز أن يَجمّع نفسه لإحدى الرّوجات؛ كأن 
يرغب في الجماع» ثم يؤخره للأخرى . 

اا العدل في الهلا ييخ ال رجات: بحب التعتيل بيخ ال وجات في 
الهبة؛ لأنَّ هذا من العشرة بالمعروف»› والله ل يقول: «وَعَاتِرُومُنَ بِالْمَعْروفْ» 
[اليّسَاء: 19]» وكالأولاد. 

مسألةٌ: إن تزوَّج بكرا ومعه غيرها أقام عندها سَبْعَاء ثم دار على نسائه 
وإن تزوّج تيبا أقام عندها ثلانّاء ثم دار؛ لحديث أبي قِلابة» عن أنس: (مِن 
السّنة إذا تزوّج البكرَ على الثيب أقام عندها سبعًا وقسّمء وإذا تزوج الثيِّب 
أقام عندها ثلاثاء ثم قسمء قال أبو قلابة: لو شعت لقلتٌ: إن أنسًا رفعه إلى 
النبي ؛ رواه البخاري ومسلم. 

والحكمة في التقريق بين البكر والثب+ أن النحاء في البكر أك لعدم 
تجربتها للرجال» بخلاف الثيّب؛ فقد جرّبت الرجال» وزالت الحشمة بينهماء 
والثلاث مدة معتبّرة في الشرع» والسبع؛ لأنها أيام الدنياء وما زاد عليها 
يتكرر» وحينئذ يقطع الدور. 

وإن أقام عند الثيّب سبعًا باختيارهاء قضى للباقي سبعّاء وإن كان بغير 
اختيارهاء قضى للباقي أربعًا؛ لحديث أم سلّمة وها : أن النبى بيه لما 
تزوّجها أقام عندها ثلاثة أيام» وقال: (إنَّه ليس بكِ على أهلِك هوانٌ» فإن 
و دك الله :ون كيك لك ا و 


وتجب الموالاة في السبع والثلاث. 


المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور 


فصل في التُشوز 


النشوز في اللغة: يِن النَشْرْهِ وهو: المكان المرتفع من الأرض»ء 
وجمعه: نشوز» وتات الهواة: استعصت على بعلها وأبعضته؛ فأصل 


النشوز: الارتفاع والامتناع. 
وفي الاصطلاح: معصية المرأة لزوجها فيما فرّض الله عليها من طاعته. 
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وحکم النشوز: محرّم؛ لقوله تعالى: وال افون نتورهري موطوشرى‎ 


رمج وو ره ۰ 0 دمح TAS‏ باح sl CÎ‏ كي T7 4K‏ ت مم 
واهجروهن في الْمصَاجع وَاصربْوْهنَ فن اطعتڪم فلا بعوا عَلينَ سيلا إن الله 


گات علا كَيبا4 نيت »ج٠‏ فالله جعل الهَجُر والضرب عقوبةً للناشزء 
ولا تكون هذه العقوبة إلا بفعل محرّم» أو ترك واجب. 

ما موا علاج قوز الوا 

إذا ظهر منها أماراثة؛ آي: علامات الشوزء بألا تجيبة إلى الاستمتاء: 
أو تجيبه متبرّمة» متثاقلة» أو متكرّهة فعلاجها بالآتى : 

المرحلة الآرلي؟ الوعظ ياتفاق الآفية» تقول الى : وا 
[اليّساء: ٤٣]؟‏ ای خوَّفَها من الله تعالى» وذّكر ما أوجب الله عليها من الحق 
والطاعة» وما يلحقها من الإثم بالمخالفة؛ كقوله بيه في حديث أبي هريرة 
ونه : «إذا باتت المرأةٌ هاجرةً فراشَ زوجهاء لعَنُها الملائكة حتى تصبح»؛ 
متفق عليه» وغير ذلك من الأحاديث الآمرة بطاعة الرّوج» والقيام بحقه. 

وذكرها ما يسقط من حقها من النفقة والكسوة» وما يباح له مِن هُجرها 


وضربها. 


باب عشرة النساءء والقشم وما يتعلق بذلك 


فإذا رجعت إلى الطاعة والأدب: حرم الجر والضرب؛ لزوال مبيحه. 

المرحلة الثانية: فإن أصرَّثْ على النشوز بعد وعظهاء هبّرها في 
المضجع› باتفاق الأكمة؛ لقوله تعالى : فإ واهجروش 5 المضاجع € [المسَاء 
AE:‏ والهجر نوعان: 

الأول: هجرٌ في المضجع» واختلف العلماء في كيفيتِهِ على أقوال» 
فقي لحان ةياو E TO‏ تل لا 0 
مقا ااا 10خ يدرك افا وما جهدي 4 لأن ذلك مود د ما 
فيكون عليه من الضرر ما عليهاء فلا يؤدّبها بما يضر نفسه» ويُبطل حقه» 
وقيل: يفارقها بالمضجع» ويضاجع أخرى» إن كانت له أخرى» في قسمها ؛ 
لسقوط حقّها بالنشوز. 

وللزوج أن يهجرَ ما شاء - لإطلاق الآية - إلى أن ترجع . 

الثاني: الهجرٌ بالكلام: وقد اتفق احج علي عراز a‏ 
الناشزة؛ بترك الكلام» ومدة هجر الاصلاح لا تتقيد بمدة» بل بقدر 
الاصلاح؛ لفعله ية عندما هجر الثلاثة الذين حُلّفوا أكثرٌ من ثلاثة أيام . 

المرحلة الثالثة: إن أصرَّتٌ بعد الهجر المذكور» ضرّبها؛ وهذا باتفاق 
الأكنة؛ للذآية: (وَاحْرِوموٌ » تم موه لك سنك التافعيلة ا 
الضرب مع جوازه؛ لحديث عائشة زاء قالت: «ما ضربَ رسول الله كله 
امراق ولا خادمًا قطء ولا ضرب بيده شيئًا قطء إلا أن تَنتهّكَ محارم الله ؛ 
فينتقِم لله)؛ رواه مسلم. 

واشترط العلماء للضرب شروطا : 


الأول: أن يضربها ضربًا غير مبرّح» والمبرّح: ما تحصّل معه المشقة 


المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور 


والحرج» وغير المبرّح؛ كنحو: لكزة بالسواك» أو ما يكون باليد؛ كالصفع 
على ال 

وقال الإمام أحمد: غير مبرّح: أي غير شديد. 

وعلى هذاء فيقال: يضربها ضربًا يؤلم» لکن لا يضرء ولا يَجرَح» ولا 
يشق؛ لقوله به في حديث عبد الله بن زمعة زه : «لا يجيد أحدكم امرأته 
جد المي ثم يضاجعها في آخر اليوم»؛ أخرجه البخاري ومسلم. 

الثاني : ألا يزيد على عشّرة أسواط؛ لقوله بيه في حديث أبي بردة طن : 
«لا يجلد أحدكم فوق عشّرة أسواط إلا في حدٌ من حدود الله)؛ متفق عليه. 

العاف ]ل بسرت لمعه ر ا القرقى مو ا 
لا الإتلاف والتشويه» ولا يجوز ضرت الوجه؛ لنهى النبى كَل عن ذلك . 


الرابع: أن يَقصِدَ التأديبّ» واتباع أمر الله ل وأمر رسوله كلإ لا 
الانتقام. 

ا وله اديب زره على :ترك القراتضن > سال السفافي دن سعد 
أحمدَ عما تَضرب المرأة عليه» قال: على فرائض الله وقال علي وله في 
تفسير قوله تعالى: وأ آنشک وَأَمَييٌ نَانَا4 استستريم: +» قال: «علّموهم 
وأدّبوهم»؛ رواه ابن جرير في تفسيره. 

فإن لم تصلء فقد قال أحمد: أخشى ألا يَحِلَّ للرجُل أن يقيم مع امرأة 
لا تصلي» ولا تغتسل من الجنابة» ولا تتعلم القرآن. 

وقال أحمدٌ في الرجل يضرب امرأته: لا ينبغي لأحدٍ أن يسأله» ولا 
أبوها: لمّ ضربتها؟ لأنَّه قد يَضرِيُها لأجل الفراش» فإن أخبر بذلك اميس + 


وإن أخبر بغيره كيه 


باب عشرة النساءء والقشم وما يتعلق بذلك 


اترا الرايعة: بعث الك وها عكيان» آي قاصان؟ القرله 
تعالى: ون خف شاق بَبْهِمًا فَأبِمَُُاْ حَكَمَا من أَمْلِو وَحَكمَا ين أَهلِهاً إن 
بُرِيدَآ إصلنحا ومن اله یتما € درتيت.: «مم؛ فإطلاق اسم الحكمين: يدل على 
أن لهما الحكمَ على الرَّوجينء ولو كَرِهًا ذلك» كالحاكم» ولوروده عن عليٌ 
ضيه ؛ رواه عبد الرزاق. 

وعلى القول بأنهما حكمان: إن رأيا الأصلح الطلاق بعوض أو بغير 

ويشترط للحك للحكمين شروط : 

الأول والثاني والثالث: الإسلام» والعقل» والبلوغ؛ وهذا باتفاق الأئمة. 

الرابع : الذكورة» عند أكثر العلماء؛ لحديث أبي بكرة ويه ؛ أن النبئ كلل 
قال: «ما أفلّحَ قومٌ ولَّوًا أمرهم امرأةً»؛ رواه البخاري» ولنقص عِلمها في 
الجملة غن الرجل. 
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وعند الحتفية: يجوز كون الحكمين أنثيين؟ لإطلاق الآية. 

الخامس: الأمانة؛ لقوله تعالى: «إإدك خر من أَسْسسْجَرَتَ أ 
[القَصَض + ؟]: 

السادس: علم الحكمين بالجمع والتفريق؛ لقوله تعالى: إت حير مَنِ 


اسسجرت القوي لمن 4 [القَصَص : 5م]» والعلم : هو القوة. 


السابع : كون الحكمين من أهل الرّوجين؛ للآية» ولأن الأهل أعلمٌ بحال 
الرّوجين»› واش عليهما من الأجانب. 


المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور 


باب الخُلَعِ 


الخلع في اللغة: النزع والإزالة. 
وفي الاصطلاح: فراق الرّوجة بعوض. 


والأصل فيه: القرآن؛ كما في قوله تعالى : إن قم ألا يتا ُثوة لله 6 


جح ع لما 5 3 06 [البَقَرَة: ۲۲۹] ٠.‏ 


ع 


ا قن این غاي ما ؛ ااا ابت يخ س تت النبي كلل 
١‏ 0 3 ود 
ل ا ل 


ولكني أكره الكفر في الإسلام» فقال رسول الله َل لين عليه سی 
قالت: نعم» قال رسول الله عة : اقل الحديقة: IR bs‏ رواه 


وقال ابن حجر في الفتح: (أجمع العلماء على مشروعيته»› إلا 
بكر بن عبد الله المزني التابعي المشهور). 

مل رط لما اكلم روط 

الأول: أن يكون ممن يصح تبرّعه؛ وهو: الح الرشيد» غير المحجور 
عليه» فلا يصح من رقيق؛ إذ لا يَملِك إلا بإذن سيده» ولا مِن سفيو- لا 
يحسن ا ا ا 

الثانى: وجود الحاجة e‏ وذلك بان بخاف عدم إقامة حدود الله 
بين الرُّوجين» فإذا گرهت المرأةٌ لق زوجهاء أو > حلقه - أي: صورته 


باب الخُلّع 


الظاهرة - أو نقص دينه: أبيح الخلع» فإن لم يكن حاجة إلى الخلع: لم 


يصح ؛ لقوله تعالى: إن خف آلا يتا حدود أله ف جاح عَلمَا فا قدت بو » 
[البقرة: YY‏ 
الثالثك: وجود العوض عند جمهور العلماء؛ لقوله تعالى: ف جنا 


مما فا أفتَدت يده 4 (اليسرة: 04م . 


وفعت مالك في رواية ابن القاسم» ورواية عن الإمام أحمدء وشيخ 
الإسلام: إلى جواز الخلع بلا عوض تبذله الرّوجة للزوج؛ لأنَّ الرَوجَ يستفيد 
- 

اك مط الف والنكى عه زي العدة: 


۲“ عدم احتساب الطلقات عليه. 

ولان الرجعة حقٌّ للزوجين» فإذا تراضيا على إسقاطهاء سقَطتٌُ. 

5 5 5 5 و ت‎ a 

اس ا ل لي 0 
من الحقوق الواجبة عليها للزوج؛ 2 تعالى: ولا حَصَلْوصنَ لِتَرْهَبُوا 

اتوه لک أن بيت فة ميد تر 6 احا 14 


القسم الثاني: أن يكون العَضل بغير حق؛ ؛ فيحرم» ولا ر يصح الخلع ؛ 
للآية السابقة 


ا 


چ 


فرعٌ: إذا كرهت المرأة زوجَها؛ لنقص دينه» أو لخُلّقهء أو حَلْقه: أبيح 
لها الخلعء ومع محبته لها ي سر أن يرول شد عا ل 
أحمد: (إن كانت المرأةٌ تبخض زوجّها وهو يحبهاء لا آمُرُها بالخلع» و 


المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور 


نهنا آنا قصير )+ لقوله تال اس أن تیه نينا ول لذ فد ا 
كثزرا 4 [اليساء: ٠]19‏ 

فرع: إن أرادت الخلعَ أو الطلاق مع تضرّرها بالبقاء مع الرّوجء وجَبتٌ 
إجابتهاء والأفضل طلاقها؛ لحديث 0 عباس : «اقبّل الحديقةً»؛ وهذا آم 
ولقوله تعالى: ولا کوش ضرا للعلدوا © [البسرة: وعمع؛ وهذا من الضرر. 

فرع: خلعٌ الأجنبي: المراد به غيرٌ الرّوجة» أو ولي غير المرأة الرشيدةء 
جائز باتفاق الأئمة من حيث الجملة» وينقسم إلى أقسام : 

القسم الأول: أن يكون المقصودٌ مصلحة الرَّوجين أو أحدهما: فهذا 
جائزء بل هو من الإحسانء فإذا تضرّرتٍ المرأةٌ أو الزوج بالبقاء مع الزوج 
الآخرء ولم تَحِدْ المرأة عوضَاء فبذّله الأجنبينُ: صح. 

القسم الثاني: أن يكون المقصود مصلحة غير الزوجين: فهذا يحرمٌء ولا 
يصحٌ؛ فإذا بذل الأجنبي العوض للزوج ليطلّق زوجته ويتزوجها: حرم ولم 
يصحٌ؛ لما فيه من الإضرار» وهو شبية بفعل السحرة» الذين يفرّقون بين المرء 
وزوجه. 

القسم الثالث: أن يكون لغير مصلحة: فيحرّمٌ ولا يصحٌ؛ لما تقدم. 

مسألةٌ: ليس للخلع سن ولا بدعة؛ فيصحٌ حال الحيض» وفي الظهْرٍ الذي 
جامعها فيه؛ لأنّ النبئَ ية لم يستفصل عن حال زوجة ثابت بن قبس لاء 
ولان المقصود تخليصٌ الرَّوجة من جبال الرّوج» وهذا على ضد طلاق 
البدعة؛ لما فيه من تطويل العِدَّة على الرّوجة. 

مسألةٌ: تصحٌ الجهالةً في عوض الخلع؛ إذ إن المقصود منه تخليصٌ 
الرّوجة من حبال الرّوج دون المال. 


باب الخُلّع 


سال ال ا 
ينقص به عددٌ الطلقات؛ وبدل على ذلك: أن اه ع قال: <الللنُ تان 
مساك مَعْرُوفٍ أو شري بحسن ولا ل ڪل اكذوا يك EEE‏ 
3 ا ألا ٹیا خذوة آل ين حف آلا ب مثو الو کک جع عتا ي فا نَت 
ب دہ .مم ثم قال: کین طلقا كل تیل له من بعد حي تكح روجا عرد 
ابره .عم فذكّر الله عل طلقتين والخلعٌ» وتطليقة + فلو كان الخلع طلاقًا» 


لكان رابعًا؛ كما ورد عن ابن ¿ عباس ا . 


مسألةٌ : بين المرأة بالخلع بينونة صغرى باتفاق الأئمة الأربعة» فلا يَمَلِكُ 
معه الرَّوحٌ الرجعة إلا بعقد جديدء تتوفر فيه شروطه؛ مِن الرضاء والوليٌء 
وغير ذلك؛ لقوله تعالى: فنا أَفتَدتٌ بده 4 (ريمسرة: ۰۲٠۹‏ ولا يكون فداءً إلا 
إذا حرجت به عن عصمته وسلطانه» ولان المقصود من الخلع إزالة الضرر 
عن المرأة ببقائها مع الرّوج»› فلو يداز روج مراجعتها» لعاد إليها الضرر . 


وعليه: فليس عليها عدةٌ» وإنما يكفي الاستبرائٌ» ولا يقع عليها طلاقٌ 


زم الاستبراء. 


مسألة: يباح الخلعٌ بمثل الصداق» وبأكثرٌ منه؛ لعموم قوله تعالى : ف 
جاح ًا ف امات ) [البقَرَة: ٠]۲۲۹‏ 


ويكرّه ه الخلع بأكثرٌَ مما أعطاها؛ لقول النبي 6 له لثابت بن قيس : «اقبَلٍ 
الحديقة»» ولما ورد عن على ولف ؛ أنه قال: ليوات dln‏ 
أعطاها»؛ رواه عبد الررَّاق» وورد أيضًا: «أن الرّبِيّعَ بنك معوّذ بن عفراء 
اختلّعثُ من زوجها بكل شيء تملگه» فخوصِمٌ في ذلك إلى عثمانٌ» فأجازه» 
واوا ل فاص رها ا درا 
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فرع: كل ما صم مهرّا. صمَّ عوضًا في الخلع من الأعيان والمنافع؛ 
لعموم قوله تعالى: فا أَفَدَتَ بوه » [البَقترّة: 9؟5]٠‏ 

فرعٌ: للأب خلعٌ زوجة ابنه غير الرشيد» وخلع بنتِهِ من مالها لمصلحة. 

ا إذا علق طلاق اويح علق عا كر آبانها يسع أل غيرة: 
فوٴجدت الصفة حال البينونة» ثم عقَدَ عليها مرة أخرى ات ا 
العقد الثاني : طَلَقتُ. 

مثاله: إذا قال لزوجته: إن دخلتِ الدارَ فأنت طالق» ثم فسخهاء فدخلت 
الدارٌ حال البينونة» ثم عقد عليهاء فدخلتٍ الدارَ بعد العقد الثاني : طَلَقَتْ . 


حتاب الطلان 


0 الغاية والارسال + قال E‏ مدق نرف قرافت 
وفي الاصطلاح: حل قيدٍ التكاح» أو بعضه. 

والأصل فيه: الكتاب: قال تعالى : الطَلقٌ عَرَّتَانِ 4 [الر:: ورم . 

ومن الشنة» خاي ابن عمر وا في تطليق زوجته المتفق عليه» وسيأتي . 
والإجماع : حكاه ابن المنذر كأثة» وغيره. 


عو 


والأصل فيه: الكراهة؛ لقول الله تعالى: للدي يوْلُونَ من ايهم تربص أَرْبَعَةٍ 
اشر إن او ون آله حَمُوْرُ َم © وين عَزَبواْ الطَلَقَ به لله سيم عي © ) 
[البَقسَرَة: ۲۷-۲۲۹]» وجه ال أن الله تعالى ديل الفيئة - وهي الرجوع إلى 
العشرة الحسّنة - بالمغفرة والرحمة» وذيّل الطلاق بالسمع والعلم؛ مما فيه 
فد و کور کا الظلاق»بولما عرب عليه من ثقريت مالم التكام 
العظيمة» التي تقدَّم بيان شيء منها في أول الكتاب. 

ويباح للحاجة؛ كسوء لق المرأة» ويجب في صُوَّر: 

الأ عة ا ا 

الثانية: إذا ترّكتٌ عمَةًء أو فرطت في الصلاة؛ قال شيخ الإسلام كان : 
(ويجب على الرّوجٍ أمرٌ زوجته بالصلاة» فإن لم تصلّء وجب عليه فِراقُها) . 

الثالثة: في الإيلاء؛ كما سيأتي . 


الرابعة: عند شيخ الإسلام: إذا أمره أبوه بالطلاق» وكان عَدُلَا . 
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ويستحبٌٍ: إذا احتاجت المرأةٌ إلى الطلاق» ولم تتضرَّرُ ببقاء حبل 
ال رج كاد رها ذلك إلى السعالحة: 


ويرم للبدعة» سرا كانت في الزمن؟ كما لى طلقها سال الحبيض: 
للعَدّد؛ كما لو أوقع عليها أكثرٌ من طلقة» ويأتي بيان إن شاء الله تعالى. 

مسألةٌ: يصح الطلاق إذا توفّرت فيه شروط صحته الآتية : 
ومجنول . 

وعلى هذا : يخرج صورتان : 

الصورة الأولى: إذا طلّق قبل الزواج؛ فإنَّه لا يصح طلاقه؛ لقوله تعالى : 
ويتام لذن TCO‏ يو قل E ET‏ 
[الأحرّاب: ٠]٤۹‏ 

الصورة الثانية: إذا طلّق زوجة غيره؛ فيصحٌ بالإجازة على الصحيح. 

ل ل ا ولا من 
مجنون ولا معتوو» ولا من نائم ولا مغمّى عليه؛ لحديث علي 5 ضيقن » قال : 
قال رسول الله کي : اذ الل عن اد فن الات بی برا وعن 
الصبي حتى يحتلِمء وعن المجنون حتى يعقل»؛ رواه خمد وأبو داود 
ال فی وا اسای اساد جسن: و الطلاق ضْرَرٌ؛ فلا يُملكه هؤلاء. 

ا يعار ا 

الحالة الأولى: أن يكون معذورًا بسشكره: فلا يقع طلاقَةٌ بالاتفاق. 


الحالة الثائية: أن يكرل غير محذور يشكره؟ كان يَشرّب المسكر مبختارًا 


حتاب الطلان 


عَالِمًا متعمّدًا: فموضع خلاف» والصحيح أنه لا يقع؛ لقوله تعالى: حى 
كلكا ما ا وو ج والسكران لا يعم ما يقول» ولحديث برَيدة في 
قصة ماعزء قال رسول الله ية : «أشَرِبَ خمرًا؟»» فقام رجل فاستنكهة» فلم 
يجد منه ريح خمر؛ رواه مسلم» فقوله: «أشرب خمرًا؟»: دليل على عدم 
اعشار قول السكران. 

اا طلاق الغضياة الا يخلو من فلات حالات: 

الحالة الأولى: ألا يغطيَ الغضب على عقله. ويَّملِكَ نفسه: فهذا يقع 
طلا نه بالكشاق: 

الحالة الثانية: أن يغطّي الغضب على عقله» فلا يشعرَ بما قال: فهذا لا 
يقع طلاقه بالاتفاق . 

الحالة الثالثة: أن يكون بين ذلك ؛ بألا يغطّيَ على عقله» لكنه لا يستطيع 
أن تملك نفسه: فموضع خلااف» والأقرب: أنه لا يقع طلاقه؛ لآنه معلن 
عليه . 

الشرط الثالث: أن يكون مختارًاء فإن كان مكرّمًا فلا يخلو: 


أن يكوق الأكراة بحن كما لو أكرة القاضيى المولة بعد نهاية مدة 
التريص - من حلف على ترك وطءٍ زوجته - على الطلاق» فيقع الطلاق 
بالإجماع . 

-١‏ أن يكون الإكراه بغير حق: فلا يقع طلاقه؛ لقوله تعالى: إلا من 
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ق ےوک شاك ٣‏ 500 5 ت ل 2 5 
كره وقلبه, مطمين بالإیمن )€ ال :1[ ولحديث عمر فونه : «إنما 


ت 


الأعمال بالنيات») متفق عليه» وهو لم ينو . 
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فرع : يشترظ لصحة الإكراه الذي لا يقع معه الطلاق شروظ : 

الأول: أن يكون المُكره قادرًا على إيقاع ما هدّد به» فإن شك الزوج في 
قدرته أو غلب على ظتّه عدم قدرته: وفع الطلاق» وإن غلّبٍ على ظنه أنه 
قادر: لم يقع. 

الثاني : حصول الإيلام للمكره؛ بضرب» أو خلق» أو عصر» ونحو 
ذلك» قال عم ا اليس الرجل أا على شه إا اجه أو ضركه» أو 
أوتقته»؛ رواه عبد الرزاق والبيهقي» صحّححه ابن القيم في زاد المعاد. 

فرعٌّ: يكون الإكراهٌ بالوعيد والتهديد» فلا يقعٌ به الطلاق؛ كما يكون 
بالعقوبة. 

ومن الإكراه: السب والشتم في حقٌّ ذوي المروءات. 

ويكون الإكراه بضرب ونحوه لكل من يشقٌ على المكره تعذيبه مشقة 
عظيمة من أصل؛ كوالديء أو فرع؛ كولدء أو قريب» ونحو ذلك. 

وذكر شيخ الإسلام أنه لو سجر ليطلق» كان إكراهًا. 

الثالث: أن يعْلِبَ على ظن المكرّه نزول الوعيد به إن لم يُجِبْهُ إلى طلبهء 
أو يستويّ عنذه الأمران. 

الرابع : أن يطلّقٌ دفعًا للإكراه؛ وهذا لا يخلو من ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يَقصِدَّ بطلاقه دفعَ الإكراه فقط : فلا يقع. 

الحالة الثانية: أن يقصد بطلاقه إيقاعَ الطلاق دون رفع الإكراه: فيقع. 

الحالة الثالثة: أن يقصد بطلاقه إيقاعً الطلاق من أجل رفع الإكراه: فلا 
يقع . 


حتاب الطلان 


مسألةٌ: طلاق الموسوس لا يقع؛ إذ هي من أُثَّرٍ فعل الشيطان في القلب» 
ولأن الموسوس مغل عليه. 

ومثله المريض مرضًا نفسيًاء إذا أَغْلِقٌ عليه بسبب المرض» ودقعه إلى 
الطلاق: فلا يقع. 


الشرط الرابع: أن يكون قاصدًا ظاهرًا وباطنّاء فلا يقع طلاقٌ المخطى؛ 
وهو الذي لم يَقصِد اللفظ» وإنما سبق لسائه إليهء كما لو أراد أن يقول: أنتٍ 
ظاهرع فال أنه طالق: 


ولا يقع طلاق الهازل على الصحيح» وهو الذي قصّد اللفظ ظاهرّاء ولم 
يقصده باطنًا؛ لعدم وجود الرضا بالطلاق باطنًا . 


الشرط الخامس: أن يكون التكاح صحيحًا» وعلى هذا فلا يخلو الأمر 
من ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: أن يكون النّكاح صحيحًا - وهو ما توفّرتُ فيه شروطه» 
وانتقث موانعه -: فيقع فيه الطلاق. 


القسم الثاني: أن يكون التّكاح باطلا - وهو ما أجمع العلماءٌ على 
بطلانه؛ كنكاح المعتدّة» أو ما زاد على أربع نِسُوة -: فلا يقع فيه الطلاق. 


القسم الثالث: أن يكون التّكاح فاسدًا - وهو ما اختلف العلماءٌ في 
صحته ؛ كالنكاح بلا وليّ: فيقع فيه الطلاق. 

الشرط الاؤس + فعاف الفا وتك حورا 

الصورة الأولى: أن يطلقَ بقلبه: فلا يقع طلاقه. 


الصورة الثانية: أن يطلق بالكتابة: فإن نوى الطلاق وقع» وإن لم ينو أو 
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نوى غير الطلاق» لم يقَعْ؛ لحديث أبي هريرة وط بے قال : الاي به ال 


الله تجاوّرٌ لي عن آمَتي ما وسوّسثُ به صدورهاء ما لم تعمل أو تكلَّم)؛ متفق 
عليه . 


فصل في طلاق السّنة والبدعة 


ظلاق ال ها تو دريف فيه روط 

الشرط الأول: أن يطلقها في طهر فإن طلقها حائضّاء فبدعة لا يقع؛ 
لقوله تعالى: يبا أبن إا طلقم اليه مطْلَفُوهُنَ لدد (انتلاق: ٠٠‏ قال 
ابن مسعودٍ: أي طاهراتٍ مِن غير جماع. 

ولحديث ابن عمر وِكُها: أنه طلّق امرأَتَهُ وهي حائضٌ على عهد رسول الله 
علد فسأل عمرٌ بن الخطاب وليه رسول الله يلل عن ذلك» فقال رسول الله 
ب : مره فليراجغهاء ثم ليُمسِكها حتى تطهرً» ثم تحيض ثم تطهرً» ثم إن 
شام اماك عا وان شناء للق قب اد > فاك الح الف أمر الله أن 
تطلق ليا ا عق علي 

الشرط الثاني: أن يكون في طهر لم يجامِعٌ فيه» ولو طال؛ لما تقدم من 
آلا والحديك: 

الشرط الثالث: أن يطلّقها طلقةً واحدة» فإن طلقها أكثرٌ من ذلك» لم يقع 
أكثرٌ من واحدة؛ لحديث ابن عباس وا قال: «كان الطلاق على عهد رسول 
الله 06 وأبي بكرء وسنتين من خلافة عمر» تللآاى توا فقال 
عمرٌ بن الخطاب: إن الناس قد استعبلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناةٌ» فلو 


حتاب الطلان 


انتا ه عليهم: > فأمضاه عليهم»؛ رواه مسلِمء ولأنه لما تلقّظ بالطلاق وقع 
و فإذا ي ET‏ 
شرّعث في العِدَّة بمجرد تلقّظه بالطلاق» والطلاق في العِدَّة طلاق بدعة؛ كما 
ا 


م چو 


الشرط الرابع: ألا يُتبِعَها طلقة في العِدَّة؛ لقوله تعالى: اما لت لدا 
طلَقثْمٌ الاه وهن لِعِدَّتونَ 4 [الطلاق: ١0؛‏ أي : في قبل عِدتهنّ ؛ وذلك بأن 
يكون لكل طلقَةٍ عدة مستقلة. 

فرحٌ: طلاق الحامل طلاق سنَّة؛ لحديث ابن عمرّ اء وفيه قول النبي 
د : الها طاهرًاء أو حاملا)؛ رواه مسلم . 

فرع : الصغيرة والآيسة التي لا تحيض لصغر أو كبرء وغيرٌ المدخول بها : 
يجوز طلاقها في كل وقت» ولو حائضًا بالنسبة لغير المدخول بهاء لكن لا 
يجوز أن يطلقّها أكثرٌ من طلقة 

فصل 

صريح الطلاق : لفظ الطلاق وما تصرّف منه؛ كقوله: أنت طالق» 

افك وات 


وكتاياقة: ها احدمل الطلاق غير مقل: أنت خزية» وبرنة وباكن» 
ول ذلك درط هن الطلاق 


والمعتبر في صريح الطللاق وكنايته : العف . 


المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور 


ونحوه» فلا يخلو من حالتين: 

الأولى: فإن نوى الطلاق» فطلقة؛ لورود ذلك عن الصحابة وي ولأنه 
داخل في كنايات الطلاق. 
المنع أو التصديق أو التكذيب» كما لو قال: إن لم أسافر فزوجتي علي 
حرام» أو إن لم يكن الخبر صدقا فزوجتي عليّ حرام فكفارة يمين؛ لقوله 
یال 1خ 3 1ك تك تنكات الفيك رأ عور يحم 09 
5 أ کک مَل بسي )6 ا ۰۲-١‏ وقال ابن عباس ا : : «الحرام 
يمينٌ) ؛ رواه البخاري ومسلم. 

نال + فو طلق عقوا من أعضاء زوجته؛ كما لو قال: بذك طالق»؛ أو 
ماقا كما لو قال كت فا أو عاق يحقى نه كينا لى قال أنه 
طالقٌ نص طلقة: لم يقع به شيء. 

مسألةٌ: يصح التوكيل في الطلاق» للزوجة وغيرها؛ بدليل: أن النبئ بلا 
ف آم تسات إلى ايء والوكين فيد ل تملك ل طن ال رده 
عداه لا يُملكه الرّوج؛ فوكيله كذلك. 


يَملِك الوكيل تطليقٌ الزَّوجةء ما لم يوجد دليل الرجوع من الرَّوجء 
بالقول أو بالفعل. 
مسألةٌ: يصح الاستئناءً من عدد الطلاق والمطلّقات بشروط : 


الأول: أن يكون الاستثناء من الرّوج . 


حتاب الطلان 


اتات الال ن اليش وال هه ووج من لك اف 
اليسير عُرْهًا . 

الغالث: التلفّظ بالاستثناء» ويصحٌ بالقلب من عَده المطلّقات» ما لم 
يصرّح بالعدد؛ لأنَّ العام يأتي في اللغة ويراد به الخاص» فإذا قال: رَؤْجاتي 
طوالقٌ» ونوى إلا هندّاء صح الاستثناء» وإذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا 
وا صح الاسعقناء وإن قال: أنت طالق ثلاناء ونوى إلا واخ لم 
يصح وإن قال: رَوّجاتي الأربع طوالقٌ» ونوى إلا هندًا: لم يصمّ؛ لان 
اللفظ هنا أقوى من النية. 

فرع: إن استثنى بمشيئة الله؛ كما لو قال: أنتٍ طالق إن شاء الله» لم يقع 
الطلاق» إلا إن أراد التحقيق. 

سال إذا قال لزوجته : أن طالقٌ أمسء أو قبل أن أتزوجك : لم يقَعْ 
إلا إن نوى وقوعَه في الحال. 

وإن قال: أنت طالقٌ قبل موتي» طَلَقَتْ في الحال. 

وإن قال: أنت طالق مع موتي أو بعده» لم تطلق؛ لحصول البينونة 
بالموت. 

وإن قال: أنت طالقٌ هذا اليوم» طَلَقَتْ في الحال» وإن قال: أنت طالق 
في غدٍء طَلَقَتْ في أوله» ما لم يكن عُرْفٌ أو ني . 
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فصل في تعليق الطلاق 

يصح تعلق الطلاق بالاتفاق» ولا يصح التعليق إلا من زوج. 

وإذا علّق طلاقَ زوجته. فلا يخلو من أمرين: 

الأولة أذ ما على كرو معطي + كال ال افق طا إذا طلخت 
اة فطل اا جد الى عله 

الاي اه حل فا في ع ل آنف طالق إن 
خرّجتء أو إن لم أسافِرْء فإن قصّد الطلاق: فطلقة إن وقع الشرظء وإن 
قضد الت أو الحنع» او الق أو العكديين: فار يهن ورود ذلك 
عن الصحابة في النذر» وهو أشد نفوذًا من الطلاق. 

فرع: لا يتكرَّرٌ الطلاق بتكرّر المعلق عليهء إلا بنيَّةٍ أو قرينة» إلا مع 
ذكلما) فيتكرر الطلاق» اذا قال كلنا دخلث الذار فائت طالق» .تكرر 
الطلاق بِتَكَرّرِ الدخول. 

فرعٌ: إذا قال: إن حض خضت فانت الق لقث عن أول ىم حيض 
كامل + إن قال إن كدت عامل فأنت طالقء طلقت إن ولدت لاقل من سنه 
اهر 

فرعٌ: إن علّق الطلاق على فعل أو تركِء ففعّله ناسيًا أو جاهلَا أو 
مكرّمًا: لم تطلقء وكذا لو علّقه على فعل الرّوجة» ففعلت المعلق عليه 
نايت أو جاع أو مه 


حتاب الطلان 


مسألة: مَّن شك في أصل الطلاق: لم يَلرّمْهُ؛ لأنَّ التُكاح متيقَّنء فلا 
يزول بالشكٌ» وإن شك في عدده؛ أححذ بالأقل. 

مسال :ومن ن¿ قال لزوجتيه: إحداكما طالق» ادت ال فإن لم ينو؛ 
قرع بينهما ؛ ۾ فال تن ¿ أن المطلَقة غيرٌ التي قُرِعتْ» ردت إليه» ما لم تتزوّخ» 
أو تكن القرعة بحكم القاضي . 
الطلاق. 
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باب الرجعة 


الرجعة في اللغة: الإعادة. 

وفي الاصطلاح: إعادةٌ مطلّقةٍ غير بائن إلى ما كانت عليه» بغير عقد. 

وهي ثابتة في الكتاب» والسنةء والإجماع. 

أما الكتاب: فقال تعالى: لا جاح ہما أن زاجعا إن ظا أن د 
اک [البَقرَة: ٠. ]۲۳٠١‏ 

وأما السَّنة: فحديث عِمران بن حصين» وفيه قوله لمن راجَعَ دون إشهاد : 
ا اجك لغير ا روا أبن كاوه وابن ماكة» وججه اذ حجر 

والإجماع: حكاه ابن المنذر. 

فاا بط ا ال ج شروط: 

الأول: أن يكون طلاقًا دون العَدّدء وعلى هذا: 

إن كان قيخاء ار خا كاذ تملك الرسعة؛. لن الببعة انما وردت 
في الطلاق. 


- وإن استكمل العَدَّدء فلا تَحِلَ له إلا بعد أن تتزوجٌ إجماعًا؛ لقوله 
تعالى : «قَإِن طَلَّقَهَا قلا جل لهم مِنْ بعد حى تكح روجا غير € [البقترّة: .م0]. 
الثانى: أن يكون الطلاق بلا عرض» فإن كان بعِوّض فلا يَملِك رَجَعتّها 


الثالث: أن يكون الطلاق بعد الدخول أو الُلوةء فإن كان قبلهماء فقد 


باب الرجعة 11٥‏ 
بانت منه» فلا تَجل له إلا بعقد جديد؛ لقوله تعالى: 9« يتأما ألْنين َامَنوَاً إذا 
َكنم المومتلت ر طلقتوهن من ل أن تسوه فا لم بهن من عِدَدِ 


صد 


>< دز ر 


تعنذونها € [الأحرّاب: 6 
العلماء على بطلانهء أو فاسدًا؛ وهو ما اختلف العلماءٌ في صحته؛ كالتكاح 
بلا ولِيّ: لم تصمّ فيه الرجعة؛ إذ الأحكام تترتب على العقودٍ الصحيحة. 

الخامس: أن تكون الرجعة في زمن العِدَّة؛ لقوله تعالى: وسين أن 
رهن في دَلِكَ ) [البَقَرَة: ۲۲۸] ٠‏ 

ويجوز مراجعتها بعد طهرها من الحيضة الثالثة قبل الاغتسال؛ لورودٍ 
المانع للزوج من الوطء. 

السادس: أن يريد الإصلاح بالمراجعة؛ لقوله تعالى: عون أَحَن رهن 
ق َلك إن دنا إضلحا »4 [الَقمرَّة: ۲۲۸]“ وعلى هذا إن أراد مراجعتها 
لمضارَّتهاء لم تصحّ المراجَعة. 

فْرع: لا يشترط رضًا المرأة بالمراجعة؛ لقوله تعالى: مولن احق ردصن 
ف دك € [البَقَرَة: ۲۲۸]“ ولآنها حق للزوج . 
إا 


الأول: اللفظ ؟؛ كقوله: اعت زوجتى » أ وما و أمسكتهاء ونحو 
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وتحصل بالكتابة مع النية. 

فرعٌ: يسن الإشهادٌ على المراجعة؛ لما ورد عن عمران بن حصين ذل : 
أنه سيل عن الرجل يطلّق امرأته» ثم يقع بهاء ولم يُشْهِدٌ على طلاقهاء ولا 
على رجخرها» فقال+ رطاف لكين شنم وراج لے ب الي على 
طلاقهاء وعلى رجعيّهاء ولا تعدًا؛ رواه أبو داود وابن مَاجَهُ وصحّححه 
الحافظ . 


مسألة: SS‏ 
زوجًا غيره بالاتفاق؛ لقوله تعالى: «قلا جل لہ ين بد عقٌّ تكح روجا ره » 
[البَقرَة: ٠ ]۲۳٠١‏ 

ويشترط لجل الرّوجة المطلّقة ثلانًا لزوجها الأول شروط : 

الأول: أن يكون التُكاح صحيحًا: فإن كان التّكاح باطلًا أو فاسدّاء لم 
تَحَلّ له؛ لأنَّ الأحكام إثما ثرثب على العقود الصحيحة. 

الثاني: أن يكون نكاح رغبةٍ: فإن كان نكاح تحليل» لم يُعتدٌ به؛ لحديث 
اعرد ا( ,سورك اللا ل ا لقاش روك ا حية 
والتّرِذي والنّسّائي وصحّحه ابن القطّان» وقد تقدَّم في الشروط الفاسدة 
المفيدة من شروط التكاح . 

الثالث: أن يطَأها في هذا التكاح» وإن لم يحصّل إنزالٌ؛ لحديث عائشة 
كينا : جاءت امرأةٌ رفاعةً القَرَظيٌ النبى بيا فقالت: كنت عند رفاعة 
فطلّقني» فأبّتّ طلاقي» فتزوّجتُ عبد الرحمن بِنّ الزبير» إنما معه مثل هُدْبة 
اكوب ققال ؛ «اتزيديق أن ترجحى إلى رفا لاء حى 'تذوقق عات 
ويذوق عُسَّيلتك)؟ متفق عليه. 


باب الرجعة 


ذل ابعص المراجه ا مجره المباشرة: 

الرابع : انتشار الذَّكَر؛ٍ لما تقدم من حديث عائشة زاء وذوق العُسيلة لا 
عضيل إلذ بقار الک 

فرعٌ: لا تحصل المراجعةٌ في وطءِ ُبُرِهِ أو وطء شبهة» أو وطءٍ محرّم؛ 
كحالٍ حيض وإحرام . 

مسألةٌ: الرجعية لها حكمٌ الرّوجاتء إلا أنه لا قَسْمَ لها - أي لا يبيت 
معها في الفراش -؛ لأنَّ الله غل سمى المطلق بَعْلَا . 

وعلى هذاء يباح له أن ينظر إليهاء وأن يخلوّ بهاء وأن تتجمل له» وأن 


اق سماة. وقيمي ليا لظف والكيوة ولد مدا لجز قدا سياس فن 
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باب الإيلاء 


لغة: مصدر آلى يولى إيلاءٌ» وله معان؛ منها: الحلف. 
وفي الاصطلاح: لف روج قل تررك وطء زوجته کف أربعة ار 
والأصل فيه: القرآن: كما في قوله تعالى: «الَلَدنَ يوون من باهم ربص 
چ رر وط 
أربعة شر € [البَقرَة: ٠ ]۲۲١‏ 


والإجماع : كما حكاه ابن المنذِرء وآثار الصحابة؛ كما سيأتي. 


وهو محرّمٌ؛ لأنه يمين على ترك واجب . 

مسآلة: يشترط لصحته شروط : 

الأول: أن يكون مِن زوج يصح طلاقه؛ لقوله تعالى: «الِلَدِنَ يوون ِن 
نيهم € [البَقَرَة: ٠]۲۲١‏ 

الثاني: أن يكون الحَلِفُ على زوجة» فإن حلف على أُمَتِهِ لم يُعَدَّ مُولِيًا 
باتفاق الأئمة؛ لللآية. 

الثالث: أن تكون الرّوجة ممن يمكن وطؤهاء فإن لم يمكن وطؤها لم 
كن 1و الآ الوط سم ريت لغ فيو E‏ 

الرابع : أن يكون الرَّوجٍ قادرًا على الوطءء فإن كان غير قادر كالمجبوب 
- مقطوع الذكر - لم يكن مُولِيًا؛ لأن الرّوج ترك الوطءَ بسبب غير الحلف . 


باب الإيلاء 


فرعٌ: لا يُشترط أن يكون الحلفٌ بالله» أو باسم من أسمائه» أو صفةٍ من 
صشاته؛ بل يكون مولا سار الأآيمان» ومن لك الآيمان الالراسة؛ 
كالطيان والدية والتحريم» والطلاق» فمثلا لو قال: إن وطئتك› فأنت 
طالق : ضار عونا : 

رة اع عن الوطء يلا ييي قاذ بكرن راء بل با م امسا 
بمعروف» أو تسريح بإحسان. 

كذلك أيضًا: لا يُشترط الإسلام؛ فيصحٌ الإيلاء من الكفار؛ لصحة 

فرع: حكم إيلاء السكران والغضبان والمكرّه والنائم والمغمّى عليه: 
حكم طلاقهم كما تقدم في باب الطلاق من التفصيل . 

اا مذة الايا 

إذا حلّف الرّوجٌ على ترك وطء زوجته مدةء فإن هذا لا يخلو من ثلاثة 

القسم الأول: أن يَحلِف على أكثرٌ من أربعة أشهرء فإنَّه يكون مُولِيًا 
بالاتفاق. 

القسم الثاني : أن يحلف على أربعة أشهر. 

القسم الثالث: أن يحلف على أقل من أربعة أشهر . 

ففي القسمين الأخيرين لا يكون موليًا عند جمهور العلماء رحمهم الله 
ا 
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مسألةٌ: إذا مضت المدةٌ ولم يف - أي يرجع عن يمينه بترك وطء زوجته - 
ارا ار غ کون ی ال ر ا و ا 
ألطلَقَ ِن آله سميعٌ عَلِيمٌ ©( [البقرة: ٠]‏ فلا بد من عزم الطلاق» وطلاق 
يسمع» ولا يوجد هذا بمضي المدةء وعم سلينان بخ بسار قال: «أذركت 
بضعة عشر رجلا من الصحابة كلهم بوقث المؤلي» يعني : بعد أربعة أشهرء 
رواه الدارقطني» وسعيد بن منصور في سننه» وابن أبي شيبة» وسنده صحيح . 

مسألة: فإن امتنع من الفيئة أمِرَ بالطلاق بطلب المرأة» فإن أبى عمل 
القاضي الأصلحَ؛ يِن طلاق أو فسخ» فإن سبق للزوج طلقتان» فالأصلح 
الفسخ؛ ليتمكّنَ من العقد عليهاء وإلا فالأصلح الطلاق؛ ليتمكن من 
اراج 

فرع: إذا آلَى من زوجيّدء ثم فاءَ قبل تمام المدة: لزمته کار پم 
مثاله: حلف أن لا يطأ زوجِتَهُ مدة خمسة أشهر» ثم وَطئها قبل مضي خمسة 
أشهر: فعليه كفارة يمين؛ لوجود الحِلْثِ منه» وإن مضت المدةء لم تَلرّمه 
الكفارة؛ لعدم جنثه. 


باب الظهار 


باب الظهار 

لغة: مشدقٌ من الظهره وَخُصٌ به من بين سائر الأعضاء» لأنه موضمٌ 
الرُكوب» والركوب غالبًا إنما يكون على الظََّهْر . 

ولفظ الظَّهْر يطلق لغ على معان؛ منها: البُروز بعد الخفاءء والغلّبة 
والقوة. 

فشبّه ركوب الرّوجة بركوب الام الذي هو ممتنع» وهو استعارة لطيفة» 
فكأنه قال: ركوبكِ للنكاح حرام علي كركوب أمي . 

وفي الاصطلاح: أن يشبّةَ الرجل زوجته بمن تحرّمٌ عليه على التأبيد فيما 
قعل بالوطء . 

فيال ار الجاعلة: 

الضّهار عند أهل الجاهليّة كان طلاقًا؛ قال طاوس: (كان طلاق أهل 
الا ا ر غ ا 1 

ال E‏ سيعت كن أرضى بن أعل ا ا 0 وان 
آهل الجاهكة كارا يطلفوة بعلاف» الطياي» رالا رالطلاق:. 

اا ع الطهان: م ل بح ا0 الكعاب» واا 
والإجماع» وقد صرّحَ بعض العلماء : بأتّه من الكبائر. 


Ar‏ ر صحلا 


قال تعالى: ولمم ولون مشر ن اقول وزور 4 [المجادلة: ]+ فالآية 
دلت على أن قول: (أنتِ على كظهر أمّي محرّم) من أوجه؛ منها : 
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الأول: من جهة الإخبار بأنه زُور؛ أي: كَذِب؛ لأن إخبارّه أن زوجته 


تشه أمّه كذب؟ لأنه شبّه مَن هي في أقصى غايات الحلّ بمن هي في أقصى 
غايات الحرمة. 
العاقي من ج الآ ك لأ الشرع لم بجح سا التحريي: 
الثالث: قوله تعالى: وت اله عقو عفد [المجادلة: ,]: مُشْعِرٌ بقيام 
سيب الإثي؟ فدل .على التحريم. 


ومن السَّنة: عن سلّمة بن صخر قال: «كنتٌ امرأ أصيبٌ من النساء ما لا 
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يصيبٌ غيري» فلما دخل شهرٌ رمضان» خفت أن أصيبّ من امرأتي شيئًا يتابع 
ينسلخ شهرٌ رمضانء فبينما هي تخدمني ذاتٌ ليلة» إذ تكشَّف لي منها شية: 
فلم ألبث أن نرّوتُ عليهاء فلما أصبحتٌ خرّجتٌ إلى قومي» فأخبرتهم 
الخبرّء وقلت: امشوا معي إلى رسول الله كل قالوا: لا والله» فانطلقتُ إلى 
النبي ية فأخبرته» فقال: أنت بذاك يا سلّمةُ؟ قلت: أنا بذاك يا رسول الله 
مرتين» وأنا صابرٌ لأمر الله؛ فاحكمٌ فيَ ما أراك الله قال: حر رقبةء قلت : 
والذي بعثك بالحق» ما أملِك رقبة غيرهاء وضربتٌ صَمَحة رقبتي» قال: فصُمْ 
شهرين متتابعين» قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: فأطيم 
وَسْعَا من تمر بين سكين مسكيثا + قلت واللي بعنك بالحق» لقد يننا وين 
ما لنا طعام» قال: فانطلِق إلى صاحب صدقة بني زُرَيقء فليدفعها إليك» 
فأطعِمْ ستين مسكيئا وَسْقَا من تمرء وگل نت وعيالك بقيّتها: فرجعت إلى 
قومي» فقلت: وجدتٌ عندكم الضيق وسوءَ الرأي» ووجدثٌ عند النبي ڳلا 
السّعة وحَسّنَ الرأي» وقد أمرني» أو أمر لي بصدقتكم»؛ رواه أحمد وأبو داود 
والتَّرَمِذي وابن ماجَهُ» والحديث له شواهد يتقوى بها. 


باب الظهار 


مسألة: الظهار صحيحء وتترتب عليه آثارُه وأحكامه» إذا توفّرتُ فيه 
شروط صحته» وهي : 

الشرط الأول: كون المظاهر زوجًاء مسلمًا كان أو غير مسلم» ولو كان 
غيرَ قادر على الوطء» وعلى هذا فلا يصح ظِهارٌ السيد لاَمَيِه؛ لقوله تعالى : 
الب يظهِرُونَ نکم س ایھر تا هرك ان [المجتدلة: م]؟ فالله جل 
أناط حكمه بالنساءء ومطلقة ينصرف إلى الرّوجات» وعموم الآية يشمل كل 
روج. 

الشرط الثاني: العقل؛ فلا يصح ظِهارٌ مَن زال عقلّه بجنون» ولا من 
عطي على عقله بإغماء» أو نوم» أو سكر» أو دواءء ولا مّن نقص عقله؛ 
كالمعتوه؛ وهذا باتفاق الآئمة؛ لحديث le‏ كينا ؛ أن النبيّ بيه قال: «رفع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصغير حتى يَكبَرّء وعن 
لسعو کے ارا لقم يو ر وا یا کان مساك ی 

ولحديث سليمان بن برّيدة» عن أبيه» قال: «جاء ماعرٌ بن مالك للنبيٌ 
بو فقال: يا رسول الله» طهرني» قال: مم أطهّرّك؟ قال: من الرّناء فسأل 
سول الله E E‏ 
وجل فامسكهف فلم يَجِدُ منه ريح خمرء فقال النبي بي : أزنِيتَ؟ قال: نعم 
فأَمَرَ به فرّجمٌ»؛ رواه مسلم. 


وجه الاستدلال من الحديث: أن النبيت كلل کا أمر بشم ريح ا 
a‏ ا إن كات بكرن N a‏ روكذ lC‏ 


قال ابن قدامة: (ومّن لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره؛ كالطفل» والزائل 
العقل بجنون» أو إغماءء أو نوم» أو غيره؛ وبه قال الشافعيئٌ وأبو ثؤر» ولا 
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نعلم فيه خلافا). 

فرع : حكمٌ ظهار السكران والغضبان: حكم طلاقهم كما تقدم في باب 
الطلاق من التفصيل في ذلك . 

الشرط الثالث: البلوغ: فلا يصح ظهار الصبي؛ لحديث عائشة وا 
السايق: 


الشرط الرابع : لين وعلى هذا فلا يصح ظهار المكرّه» والمخطئ. 
والهازل؛ لحديث عمرَؤِيه؛ أن الب يا قال: «إنما الأعمال بالنيّات»» وجه 
الدّلالة se O‏ 
2ه 8 / ؛ گن 03 Ee‏ 57 0 9 ت 8 0 


114 ا ان 2 ا 


عن السك ين کی + [البَقَرَة: 585]» قال الله : قد فعلت› 7ا ت انما 
مح موتا [البَقَرَة: 085]» قال الله : قد فعلت؛ رواه مسلم . 
SS‏ 
033 د ”م ولا إسلامهاء ولا طيارنها 


e‏ والكتاسة: وَالآمَة؛ لا بهاء ومن لا نمك روما 
وكذا الحائض » والنفساء. 


وكذا يصح الظهار من الرجعية» والمحرمة ب بحج أو عمرة؛ باتفاق الأئمة 
الأربعة» ودليل ذلك: عموم آية الظهار. 


باب الظهار 


فصل في صِيَغْ الظهار 
تشبيه الرّوجة بمن تحرمٌ عليه له صِبَغْ : 


الصيغة الأولى: أن يقول لزوجته: أنتِ علي كظهر أمى» وهذا ظهارٌ 

ونحو ذلك لو قال: جسمّك ونفسك علق كظهر أمي. 

الصيغة الثانية: تشبيه الرّوجة بظَهّْر مَن تحرمٌ عليه على التأبيد من أقاربه 
غير الأم؛ کا وعمّتف وخالته» وأخته» ولحو ذلك : فظهار؛ لقوله 
تعالى: ولزن يَظَهرُونَ من سايم [المجدلة: م]؟ فظاهر الآية يقتضي فيد 
الظهار بتشبيه كل ذات مَحرَّم؛ إذ لم تخصص الأم دون غيرها . 

الصيغة الثالثة: تشبيه الرّوجة بظهر من تحرم عليه على التأبيد سوى 
الأقارب؛ كالأمهات المرضعات. والأخوات من الرضاعة» وحلائل الآباء 
والأبناء» ونحو ذلك : فظهار؛ لقوله تعالى: ليبن بُظهرو سكم من يلبهم » 
[المجادلة: ۲]“ وهؤلاء محرّمات بالتأبيد؛ فا حكم الأم. 

الصيغة الرابعة: إذا شبّه الرّوجة بمن تحرم عليه على التأقيت؛ كأخت 
ا ا ونح الف ی ا اا 

لكن إن نوى الظهارَ أو التحريم أو لم ينو شيئًا : فكمارة يمين» وإن نوى 
الطلاق فطلاق؛ إذ تشبيه الرّوجة بالمحرّمة تأقينًا إذا لم يكن ظهارًا» فلا يخرج 
عن كنايات الطلاق» والطلاق يقع بالكناية مع النّه . 
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الصيغة الخامسة: تشبيه الرّوجة بظهر ذكر؛ مثل أن يقول لزوجته: أنت 
علي كظَهْر أبي» أو ابني» أو غيرهما من الرجال: فليس بظهار؛ لأن ظَهْرَ 
الأب والايخ لبن أمّاء ولا فى معناها . 

لكن إن نوى بهذا اللفظ الظهارَ أو التَّحريمَ: فكفارة يمين» وات ترف 
المَّلاقَ فطلقة؛ لما تقدم» ويأتي قريبًا أن تحريم الزوجة يأخذ حكم اليمين. 

الصبعة السادسة: تشبيه عضو من أعضاء الرّوجة بظهر الأم» أو بعضو من 

لكن يظهر أن عليه كفارةً يمينٍ إن نوى الظهارَء أو التحريمٌ؛ لما يأتي 
قريبًا من أن تحريمٌ الرّوجة فيه كمارة يمين» وقد يستثنى من ذلك: ما إذا شبّه 
عضوًا يفيد تشبية جماع الرّوجة بجماع الأم في الحرمة» كالْمَرّج : فظهارء 
والله أعلم . 

الصيغة السابعة: تشبيه الرّوجة بالأم بحذف لفظ الظّهْرء أو قال: أنت 


ع 


أمي . 
ا ایاھک ےآ کے أى انث أفى قله بها ات 

الأولى: أن ينوي أنها مثلها في الكرامة والتوقير» أو أنها مثلها في الصفة 
ونحو ذلك: فلا يكون ظهارًا باتفاق الأئمة؛ لقول الله تعالى: الذي يظهرُونَ 
يكم ين َسَآيهم» [المجادلة: ۲]. 

وهذا لم يّقصِدٍ الظّهار بهذا اللفظ. ولأنَّ هذا اللفظ لا يتعيّن للظهار؛ لا 
لزنا ولمعا إلا قري وين على لقف 


الفانية > أذ يفوت الطهاية فا نديكوة ا اقا ا لأقنة ا ا .لقو له 


باب الظهار 


تعالى: اين يَظهِرُونَ نكم ين بهم » (المجدة: م2 وإذا قال الرّوج 
لزوجته: انت علي مثل آمي» ونوى به الظهارء كان في معنى قوله: أنتٍ علىّ 
كظهر أمي؛ لدخول الظهُر في جملة الأم. 

الثالثة : أن يُطلِقَ فلا ينوي ظهارَاء ولا غيره: فلا يكون ظهارًا؛ لأن هذا 
اللفظ يُستعمل في الكرامة أكثرٌ مما يُستعمل في التحريم؛ فلم ينصرف إليه بغير 
نيةِ؛ ككناية الطلاق. 

الصيغة الثامنة: أن يقول: أنتِ على حرام» ومثله لو قال: أنت علىّ 
كالميتة» أو الدم» أو البهيمة» فإن نوى الطلاق فطلقة؛ إذ إِنَّه من الكنايات» 
ولماياتي عن الصحابة وء وإن نوى التحريم أو أطلق» أو الظهار: 
فكمّارةٌ يمين» ولا يكون ظهارًا؛ لعدم وجود التشبيه القبيح» وهو أن يشْبّه 
أحَلَّ الناس له بأحرّم الناس عليه. 

وإن نوى الحتٌّ أو المنع» أو التصديق أو التكذيب: فكفارة يمين؟ كما 
لو قال: إن خرجتٍ فأنتِ علي حرام» يقصد المنع . 

لقوله تعالى : يكلا ال لر ضرم ما امل آله لك بَندتى مات أونِسِكَ واه عَفُورُ 
حم € فد رض لله لک تحلة يميک 6 ا ود 


س 


وعن ابن مسعود ون ؛ أنه قال: «نبَتّهُ في الحرام ما نوى» إن لم يكُنْ نوى 
طلاقًاء فهي يمين»؛ رواه ابن أبي شَّيْبة وعبد الرزاق بإسناد صحيح» وعنه قال : 
«الحرام : إن نوق يميثا فهى يميق وإن نوى طلاقًا فطلاق»؛ رواه البيهقي . 

وعن قبيصة بن ذُؤَّيب» فال سألث زيد يق ثابت واب عمر يها عمق قال 
لامرأته: آنټ على حرام؟ اا ميك اطليه كثارة پا وا رت 
الكرماني في مسائله» وقال الحافظ : إسناده صحيح . 
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وعن سعيد بن جبير؛ أنه سمع ابن عباس يقول: (إذا حرّم الرجل عليه 
امرأته. فی يكير يكفرها)؛ رواه البخاري . 

فاا إذا تالت الكوجة تروجيا: (أنك هله کر أب )+ :فلس ها : 
وهو قول جمهور أهل العلمء ومنهم الأئمة الأربعة» ودليل ذلك: قوله 
تعالى: الین يظهرُونَ نكم ين ايهم 4 رامجدة: +]» فخصّ الرجال بذلك. 

وعليها كفارة يمين؛ قال الإمام أحمد: (قد ذهب عطاءٌ مذهبًا حسنًاء 

سبال a E‏ ركليات + اق قول تكن أعر اقمع لعاف ألت 
على كظهم ف فجمهور أهل العلم : تَلرّمه كفاراتثٌ؛ لللآية» فاو جب الله ا 
كفارة الظهار في العوّد» وقد تكرر ذلك» فتكررت الكفارة. 

وإذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة؛ بأن قال لنسائه: أنتنّ على كظهر أمي : 
فتلزمه كمارةٌ واحدة؛ للآية؛ لأنه ظهارٌ واحد؛ وهو قول عمرٌ وعلىٌ ويا . 

ل تان اليا على اا عات ع كان فول : انك عل كظير 
اع إن كع إن فال لا كرد DANE ag‏ 
ما روى مالك» عن نافع» عن ابن عمر وا أنه كان يقول: (مَن قال: والله 
ثم قال: إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف غليه: لم يَحَنَف). 

مسألة: إذا علق ظِهارَهُ على امرأةٍ أجنبيّة؛ كقوله: (أنتِ عليَ كظهر أمي 
إن تزوّجتك): لا يكون ظهارًا؛ والدليل قوله تعالى: «وَادِينَ يُظهرُونَ ين 
شا )€ [المحادلة: “]٣‏ ا ج ات ا 

ا إن ونك الفا مل أن يقول: انث صلق كظهر آم شهر 
رمضان» فيصحء فإن وَطْئئها خلال مدة الظهارء لزمته الكفارة» وإن انقضت 


باب الظهار 


المدة قبل وطئه» لم يَلرّمه شيء. 
ا ا نا كرب على التعلنظ اهار 


3ت بجت الماد بالعرية» إا الترية بحت على القور» لحر آدلة الآفر 

: 5 5 سه | مس اس ص و موه رتس و 
بالتوبة؛ كقوله تعالى: ونوا إل اله جیا ابه الْمَرْموتَ ملک تفي » 
[النثور: ومع» وقوله سبحانه: 4 لت منوا وبا إلى آله وة ّا 
[الكستريم: م]» إلى آخر أدلة التوبة» بل حكم بعض العلماء بأن الظهار من 
الكبائر . 

: تجب الكقّارة على المظاهر بالإجماع؛ ويدل على هذا : قوله تعالى‎ -١ 
ثرا رر و قن كل د تاها کک‎ E و كيل ون ا 2 ا‎ 
٠]٣ وَعَظُوتَ 7 وَأ يما كمون خر ©( [المجادلة:‎ 

*- يحرّمٌ الوط على المظاهر قبل أداء الكقارة إذا كان تكفيرة بالعتق» أو 
الصيامء أو الإطعام؛ لقوله تعالى: محر َة ين مَل أن يماسا [ادسجادلة: 

2 0 ر كل مع ر لح سد 3 د 3 ج ررر رکا 
۳ ثم قال: #إفمن لو يجد فْصِيَامْ شبرين متتابعانِ يِن قلي أن ماتا € [المجتادلة: 
8[ 

وجه الدّلالة: أن اله عر وجل اشترط للشكفير بالصيام أن يكون قبل 
المسيس مع تطاول زمنه؛ فاشتراظة مع الإطعام الذي لا يطول زمنةُ أولى. 

وأما الاستمتاع بما دون المَرّْج: فجائزء إلا إذا ظنَّ أو عَلِم أنه سيؤدي 
ذلك إلى الجماع؛ لأنَّ التلدّدٌ يؤدي إلى الوطء» وهو حرام على المظاهرء 
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فصل في كفارة الظهار 
كفارة الظهار: واجبة بالكتاب» والسِّنة والإجماع. 
قال تعالى: ولزن يُظَهِرُوتَ من ایہم م يعوو لما قالوا رر ربو من مَل 
أن بسمآسا ولک و لد وال ٥‏ بَا ا خر اه ©( [المجادلة: ]٣‏ 


وت مل ود عيضر فلن الاق 


م 


قال ابن قدامة: (أجمع أهلُ العلم على أنَّ المظاهِرَ إذا لم يجد رقبةً: 
فرضه صيام شهرين متتابعين » والسونعوا خلى أن روو د فا ف 
حاجته» فليس له الانتقال إلى الصيام) . 


أن 


مسال وقث وجرت الكقارة: تحب الكفارة بالعوه». المراة بالعؤة: 
العزمُ على الجماع؛ بأن ينوي استحلالها استحلالًا لا يكون لأمّه. 

ا EE,‏ قبل الوطء؛ لقوله تعالى: هرر 
رة من قبل أن كاك e‏ ۳[ 

ا e‏ بالصوم؛ لأنَّ الصوم عبادة محضة» والكافر 
ليس من أهلهاء ولأنه لا يصح منه الصوم في غير الكفارة» فلا يصح منه 
فيهاء وإذا كان الصومٌ لا يصح في حقه» فإنّهِ يكمّر بالعتق أو الإطعام؛ لأنه 
يصح منه ذلك في غير الكفارة» فصح منه فيها . 


خصال 1 لكفارة: 


خصال الكفارة : 


المرتبة الأولى: التكفير بالعتق 


يشرط لوجوب التكفير بالعتق ها يل : 
الشرط الأول: أن يكون واجدًا للرقبة» أو لثْمَيِها الذي يتمكن به من 
اراو و دك قرت ن ون م لما قَالُوأ 
ol TNE RTT RTE‏ 
المجدلة: )؛ فَدَكَ على أنه إذا كان مستطيعًا للإعتاق» وجب ل 00 بج 

ولما تقدم لوخد ريا ورا 007 ته: (وإن وجد ثمَنّ 
الماءء ا يشتريه) . 

فرعٌ: إن وُهِبِتْ له رقبة» لم يَلرّمه قبولها؛ لأنَّ عليه مِنَهَ في قبولهاء وذلك 
ضرَرٌ في حقه. 

الشرط افا أن کن قافا عن عاج فان كانت دده رف أو كينها 
من دراهم ودنانير» ولا يستغني عنها ؛ لخدمته ؛ لكبّر أو مرض»› أى یرن سن 
لا يخدم نفسه في العادة» رلا يجد رة فاضيلة عن خديعة + قاذ بلدفةه 
الإعتاق» وعليه الانتقال إلى الصوم. 


الفرظ فال أن كرون كن كلها إن كان راذا لكين دون ال ةة 
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الشرط الرابع: أن يكون واجدًا للنفقات الشرعية من الطعام والكساء 
وال قر 0 س لفو لمن يمون 

الشرط الخامس: أن يكون واجدًا للحوائج الأصلية؛ كالبيت الذي 
يسكته لاحي يي والأواني ني التي يستعملهاء والكتب التي 

ا فروظ م اعانا 


يُشترط لصحة إعتاق الرقبة المخرّجة في كفارة الظهار وغيرها ما يلي : 


s22 


اكيم أن تكون مؤينة؛ لقوله تعالى في كفارة القتل: هتر 
0 2 مسٍَ © [انتساء : ۾“ وقال تعالى في كفارة الطهنان: حور رة من 

َل أن e‏ م فمل التطلق على المقيّد؛ لأن الحكم وال 
وهو إعتاق رقبة في كفارة» والسبب مختلف؛ ففي الآية الأولى قتل خطأء 
والثائية ظهارء وأكدر الأصرلين على أنه بل المظلق على المتيّد إذا اتسد 
الحكم» واختلف السبب. 

فرع: إذا أعتق نصمَّيْ عبدين» وكان الباقي حرًا: أجزأه» وإن كان الباقي 

الشرط الثاني: أن تكون الرقبة المعتقة سليمةً من الأمراض المُهلكة» أ 
الأسباب المؤدية إلى الموت» فلا يجزئ إعتاق الجاني إن أحاطت الجنا 


0 3 


بذمه ؟ أن وجوده كعدّمه» وإلا أجزأ . 


الشرط الثالث: آلا تكون الرقبةٌ خملا وعلى هذا فلا يجزئ إعتاق 


الجنية؟ لقوله تعالى: تر َقسَقَ) [التيستاء: بوع الآية؛ فالمأمور به هو 


تحرير رقبة» والجنين لا يسمى رقبة. 


خصال الكفارة: 


الشرط الرابع: أن تكون الرقبةٌ مقدورًا على تسليمهاء وعلى هذا فلا 
يجزئ إعتاق المغصوب؛ لأنه خارج عن حوزته. 

الشرط الخاسى: آلا تعلق بالرقة دق الح قل مجو إعداق المرهرة؛ 
لما في ذلك من إبطال حق المرتهن . 

الشرط السادس: أن ينوي الإعتاق عن الكفارة الواجبة عليه» فيتوي 
بإعتاقه كفارة الظهار؛ لما روى عمرٌ بن الخطاب طي؛ أن النبيم يلل قال : 
«إنما الأعمالٌ بالنيّات» وإنما لكل امرئ ما نوى». 


المرتبة الثانية: التكفير بالصيام 


إذا ف علق الإعقاق» يفوخ تروط وجوه الفا الم يف له الان 
إلى الصيام» وإن لم تتوفر شروط وجوب العتق كلها أو بعضهاء انتقل إلى 
الصيام ؛ للآية . 

فرعٌ: يُشترط التتابع في صيام كفارة الظّهار بالإجماع؛ لما تقدم من الأدلة 
السابقة . 


فرع: إن أفطر لغير عذرء انقطع صيامُهُ بالإجماع؛ وإن أفطر لعُذَّرٍ 
شرعينٌ ؛ كالمرض» والسفّرء والحيض» والنفاس» والإفطار لعذر الجهل» أو 
النسيان» أو الإكراه؛ لم ينقطع التتابع» لقوله تعالى: رولس كم جنام 
فيمآ اا بهو وکن ما تَعمّدَتٌ اوک [الأحرّاب: ه]ء وقوله تعالى: رين ا 
نينا ين قينا أذ لطا # رمضم در : 


لله 


وعن ا هريرة طفن ۰ قال: قال رسول الله عد : «(من نسي وهو صائم» 
فأكل أو شرب» فليتم صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه» رواه البخاري ومسلم. 
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فرع :إذا بدأ بصيام الشهرين من أول الشهر فإنه يصوم شهرين سواء كانا 
تامین أ ناقصين » وإن بدأ فى أثناء الشهين فإنه يكمل الشهر الأول» ثم يصوم 
الشهر التالي سواء تامًا أو ناقصّاء ثم يصوم عدد الأيام التي أفطرها من الشهر 
الأول. 


المرتبة الثالثة: التكفير بالاطعام 


كفارة الظهار تجب على الترتيب بالإجماع؛ كما تقدم» فلا ينتقل إلى 
الإطعام إلا بشرط عدم استطاعة الصيام؛ لقوله تعالى: لمن لو يد نْصِيَامْ 
مين ماعن من بل أن يماسا قسن لر مَسْمَطِعْ عام سي مشا 4 [المجادلة: 
]» وعدم الاستطاعة له صوَرٌ: 

الصورة الأولى: أن يعجر عن الصيام؛ كبر سن أو مرّضٍ لا يرجى 
برؤه؛ فهذا ينتقل إلى الإطعام باتفاق الأئمة؛ لِما تقدم من الآية» ولحديث 
المظاهرء وفيه: (أنه شيخ كبير ..). 

ينك الماك :+ شعت البمك بوالسيسطن» في كان شعنت العد 1 
يستطيع معها الصَّومء أو كان مستعطسًا ؛ اق قوي العش ؛ بحيث يضر به 
الصوم: جارٌ له العدول عن الصوم إلى الإطعام. 

الصورة الثانية: أن يَعجرّ عن الصيام لمرض يُرجى زواله؛ فاختلف 
العلماء في جواز الانتقال إلى الإطعام على قولين: 


القول الأول: أنه لا يجوز له الانتقال» وهو قول جمهور أهل العلم؛ 


ودليلهم : قوله تعالى: فمن لم يد فام شه ماع ين كَل أن يتماسًا هن 
د ر شالك ١‏ . 7 0 
لر سطع فإطعام تن سک اترك م والمریض الذي يرجئ زوال 


خصال الكفارة: 


مرّضه : مستطيع . 

القول الثاني: أنه يجوز له أن ينتقل إلى الإطعام» وهو مذهب الحنابلة؛ 
للآية. 

والراجح - والله أعلم -: ما ذهب إليه جمهورٌ أهل العلم؛ إذ هذا 
المتاست الط 

الصورة الثالثة : المشقة الشديدة: 

إذا كان المظاهر يقر على الصيام لكن تلحقه مشقة : 

فإن كانت يسيرةء فلا يجوز له الانتقال إلى الإطعام؛ باتفاق الأئمة. 

وإن كانت غير يسيرة» فاختلف العلماء في اعتبار المشقة عذرًا في 

القول الأول: أنه عذرٌ في الانتقال إلى الإطعام» وهو مذهب الحنابلة» 
صرد السرا ري lg‏ يضعِفَهُ عن طلب 
المعيشة» او كاه شن 0 لا يستطيع معه الصبر عن زوجته شهرين متتابعين» 
وليس له زوجة أخرى: فله أن ينتقل إلى الإطعام» وكذا لو خاف زيادة 
المرّض» أو تأخرّه. 

ولم عموماتٌ أدلة رفع الحرج عن هذه الشريعة؛ كقوله تعالى: وما 
جعل ٣‏ فى الديث من حرج 6 [الحج : ٠]۷۸‏ 

وقوله : «لا کف َه نما ِل وُسَعَهَا لها» [البَقَرَة: ٠]7585‏ 


ولما روى البخاري عن أبي هُرَيرة ضَه عن النبي بيا قال: «إن الدّينَ 
يُسْرٌّء ولن يُشادٌَ الدّينَ أحد إلا غلَبّه؛ رواه البخاري 
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فرعٌ: شروط المُطعَم: 

هناك شروط لا بد من توافرها فيمن يُطعَم في الكفارة؛ وهي كما يلي : 

الشرط الأول: الإسلام» فلا تدقع للكافر الحربيٌّ الكمّارةٌ بالاتفاق. 

الفيرط الاي أن بكرن سكا 

لقوله تعالى: فمن ار سطع وَِطْعَامُ سنن متكا » [المجادلة: 4]» والمراد 
به: من يجوز دفع الزكاة إليه لحاجته؛ كالفقراء والمساكين. 

الشرط الثالك: أن يكون حرا إذ إن كفاية الرقيق واجبةٌ على سيد فلع 


الشرط الرابع: ألا يكون من تُدقَعٌ إليه الكفارةٌ ممن تجب نفقتّه على 
التكترع كاب التكفنوابه وتر ذلك لا سات اة عن الكفارة. 


مسألة: يجزئ في التكفير بالإطعام كل ما كان من قوت البلد؛ لقول الله 
تعالى : لفن ا سطع وَإِطْعَامُ سين ينكد )» [المجتادلة: 4] فذكر الإطعام ولم 
يذكر جنس الطعام؛ فيرجع في ذلك إلى العرف» ولقوله تعالى في كفارة 
اليمين: من أَوَسَِ ما مو أَهليكم) [المائدة: 5م]. 

فرع: قدر الطعام: يرجع فيه إلى العرف» من غير تقدير ولا اشتراط 
تمليك» وعلى هذا فالإطعام له صورتان: 

الصورة الأولى : أن يعمل طعامًا ويعشي المساكين أو يغديهم بما يشبعهم 
عرفًا؛ لإطلاق الآية» وورد عن ابن عمر ويا : «من أوسط ما يطعم أهله 
الخبز والتمر» والخبز والسمن» والخبز والزيت» ومن أفضل ما تطعمهم». 


رواه انر جرير بسند صحيح. 


خصال الكفارة: 


وفي صحيح البخاري: «أن أنسًا أطعم فدية الصيام». 

وفي مصنف عبد الرزاق أن أبا موسى : «كفر عن يمين فعجن وأطعم). 

الصورة الثائية : أن يُملكهم حبًا من غالب قوت البلدء والأحسن لكل 
مسكين مدان» وقدره كيلو وعشرون غرامًا . 

فقد ورد عن عمر ذه أنه قال في كفارة اليمين: (صاع من شعير» أو 
صاع من تمرء أو نصف صاع من قمح)؛ رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح . 

وورد عن علي یه قال : اكل مسكين نصف صاع بر أو صاع تمر»؛ 
رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح . 

وعن زيد بن ثابت نہ : «مدان من حنطة لكل مسكين»› وورد عن 
ابن عمر» وار بن عباس› وزيد بن ثابت ان : «مد من حنطة لكل مسكين)› 
رواها عبد الرزاق وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة . 

فرع: لا يلزمه مع الإطعام إدامٌء بل يُستحبء. إلا إن كان يُطعم أهله 
بإدام» أطعم المساكينَ بإدام؛ لما تقدم عن الصحابة إخراج الحب في كفارة 
اليمين. 

مسألة: يجب استيعاب العدد المنصوص عليه في الإطعام؛ لأن الاي 
الت ا وهو ارده وت اطع واسة ]و الي لى ا 
فلم يكن ممتثاد للأمر. 

فرع : 0 إخراج القيمة بدل الطعام؛ لأن الله تعالى نص على الطعام 
بقوله: و ستو مشک [المحادلة : :]2 ولقوله تعالى في كفارة البمين : 
لمن أَوْسَطِ ما نممو أهليكم) (انمائدة: ومع ولما تقدّمَّ ين حديث سلّمةً بن 
صخر: ان الت كه فر ها طعامًاء وإخراج القيمة خلافٌ ما فرضه النبيٌ 
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يه ومن عمل عملا ليس عليه أمرٌ الله ولا أمر رسوله: فهو رد. 


لكن إذا كان في بلد لا يأخذون الطعام» فيتوجَّهُ القولٌ بإجزاء القيمة. 


كتاب اللعان 


لغة: مشت من اللَّعْنَ؛ لأن كل واحد من الرّوجِين يعن نفسّه في الخامسة 
إذا كان كاذيًا . 


واصطلاعا: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين» مقرونة باللغن 
وغضب الله سبحانه وتعالى. 


وقد توعد الله تعالى على القذف - وهو رمي البريء ا 8 
الوعيد؛ فقال سبحانه وتعالى: 59 تشد عم ا ود مله يما 


يَحَمَلُونَ 409 [الشور : 


زجي شل الات إذا TS‏ شهود يشهدون بصحة 
ما قال - ثمانينَ جلدة وعد تابن زه نكن E‏ إلا إن تاب وأصلح؛ 


ص ور سملا 


رص ےم طوس ساسا 2 > رعروه م 00 
قال تعالى: وازن مون الْمحصنتٍ م ر ياتوا بِأَريعَةٍ شبن َأجَلِدوهر ثملنين جلدة ولا 
EN l3 lm g3 o3 r>‏ 2 


باو هم شهلدة لعفن © إل الي با ين بمب كلك واصو فإ لله 
HA‏ رو 
عور حم (2) 4 [الشور: 4- 


عمو 


فإذا قذف رجل امرأته بالزناء ولم يستطع إقامة البينة؛ فله إسقاظ حدٌ القذف 
عنه أو التعزير بالملاعنة؛ لقوله تعالى: «وَلَدِنَ رمو روجهم وکر یک هم شبكلة إل 


شم فشهدة ايھ اَم مدن ب لَه كن لين © () والفسة أن اعت الله عله 


ىت 2 22 r‏ روس صح دل يي ا ار ر 11 
إن کان من الْكَدْبِينَ 2)] ودرا عنها العذ لَعَذَابَ أ أن تشہد أريع لدت يالله 
جع رمع داع 6ه ددر مه عر سي 2 
وَللْهِسَةَ أن عضب الہ علا إن کان من الصَدِقِينَ )© [الشور: +- 
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عو 2 


ابن عير اد لجا شيل ا ميم اسبحان الله! نعي 
اف أو کن سال صم ذلك فلذن بن خلاقء قال: ا يسول ا رابت لو وج 


خا ا ا عل قاح كيف يصنع؟ تكله تكلم باهر عظمة وإن سكت 
سكت على مثل ذلك» قال: فسكت النبئٌ بل فلم يجبه . 

فلما كان بعد ذلك» أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه ابتليت به؛ فأنزل الله 
عل هذه الآيات في سورة النور: ولدب ب ارجم ادشر: ٠)٠‏ فتلاهنٌ 
ليت وو وره وا دان عا اعون من عات ال رة 
فقال: لا والذي بعثك بالحق نبيّاء ما كذبث عليهاء ثم دعاهاء ووعَضّهاء 
وأخبَرَها أن عذابٌ الدنيا أهون من عذاب الآخرة» قالت: لا والذي بعثك 


3 


بالحق نبيا» إنه لکاذب» فبداً بالرجل» فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم ل الي ان 


فمَّهدتٌ أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» والخامسة أنَّ غضب الله عليها 
إن كان من الصادقين» ثم فرق بينهما». 

مسألة: يحتاج الرّوج إلى اللّعان إذا رأى امرأته تَزنيء ولا يُمكنه إقامة 
اء أو تات عو اة قور عن قعلها الزتاء كما ری ود حوفت 
بالفجور يدخل عليها . 

والحكمة فى مشروعية اللعان للزوج: أن العارٌ يلحقه برناها» وتفسيد 
فراشه» ولعلا لق ولل غيره. 


كتاب الها 


مسألة: يشترط لصحة اللعان: 

-١‏ أن يكون بين زوجين مكلّفين» وعلى هذا إن قذف صغيرة لم تبلغ 

وان زب فى ل رر ليها له إلى اشماء العاف 

ه- أن يبدأ الزوج باللعان أولًا . 

5- أن يأتي كل من الروجين بالجمل الخمس وأن بوالى بينها . 

مسألة: كيفية اللعان: يبدأ الزوج أولا فيقول بحضرة القاضي أو نائبه أربعَ 
مرات: أشهد ا ر يت زوجتى هذه» ويشير إليها إن كانت حاضرةً: 
واا كانت غات يما سير بهم ويد في الاد الحا أن ل الله 
عليه إن كان يِن الكاذبينَ» ثم تقول هي أربعَ مرات: أشهد بالله لقد كذّب فيما 
رماني به من الزناء ثم تقول في الخامسة: وأنْ غضّب الله عليها إن كان من 
الصادقين» وخصَّتُ بالغضب؛ لأنَّ المغضوب عليه هو الذي يعرف الحقّ 


فإذا تم اللّعَانُ على الصفة التي ذكرناء مستوفيًا لشروط صحته» فإنّه يترتب 


أولا: سقوط حدٌّ القذف عن الرّوج إن كانت محصنة» أي بالغة عاقلة 
مسلنة عفيفة عن الزناء والتعزير إن كانت غير محصنة كالمجتونة. 
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لحديث ابن عمر ويا قال: قال رسول الله بيا : «حسابكما على الله 
أحدكما كاذب» لا سبيل لك عليها»؛ رواه البخاري. 

وعن سهل بن سعد ونه قال: «حضرت هذا عند رسول الله اء فمضت 
السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا»؛ رواه أبو داود. 

ثانيًا : ثبوت الفرّقة بينهماء وتحريمها عليه تحريمًا مؤبدًا. 

ا اء الولد» رحا لا ر هم اجان 

أ-أن تكون حاملًا وعلم أنها زنت وهي حامل منه» فالولد له قطعّاء ولا 
ينتفي عنه بلعانه . 

ب- إن لم تكن حاملًا وجاءت به لأقلّ من ستة أشهر من الزنى فالولد 
له» ولا ينتفى عنه بلعانه . 

ج- إن لم تكن حاملًا وولدته لأكثر من ستة أشهر من الزنى؛ فإن كان 
استبرآها - أي بعد أن حاضت لم يطأ حتى زنت - انتفى الولد عنه بمجرد 
اللعان» سواء فاه أو لم ينفه» وإن لم سغيرثها فياهنا أمكن أن يكون الولك 
منه» وأن يكون من الزاني» فإن نفاه في اللعان انتفى» وإلا لحق به؛ لأنه 
أمكن كونه منه» ولم ينفه . 

رابعا: أنه لا نفقة لها ولا سكنى؛ لأنها بانت منه. 

خامسا: أنها لا ترمى ولا يرمى ولدها بالزنى. 

فرع: إذا احتاج الزوج إلى نفي الولد» مثل: أن يرى امرأته تزني في طهر 
لم يصبها فيه» أو تقر بالزنا فيصدقها فيعتزلهاء ثم تلد ما يمكن أنه من الزاني» 
فله أن يلاعن لنفي الولد. 


باب العِدّد 


١17 
باب العدد‎ 
العِدّد لغدّ: جمعٌ عة من الى ؛ وهو الحساب.‎ 
. واصطلاحًا : ال س المدوة شرعًا ؛ بسبب موټ » او نكاح‎ 
والأصل في العِدَّة: القرآن في قوله تعالى: «ولمطلقتٌ يريس اهن‎ 


re‏ وہ ج 


تلل فروع )€ [البقرة: [Y۸‏ 

. وسيأتي‎ AUS aS NU 

والإجماع: حكاه ابن المنزٍر وابن قُدَامة رحمهما الله. 

فيال الحكية من CT‏ 

-١‏ تعظيم حق الله ؛ بالاستجابة لأمره. 

اك فعظيم طق العمل ء فا لو كانت المقارفة اما واسكبراء خم 
المرأة من الحَمّل؛ لئلا يحصل اختلاط الأنساب. 


كك تعظيم تق الزن اليظلق سكيع الووج المطلى راحب إذا اندم 
وكان الطلاق رجا 


!-١‏ تعظيم عقدٍ التكاح» وأن له حرمة. 


ه-!تعظيم حن الهرأة بإيحاتب التفقة والكسوة والسكتيى هدة العدة إذا 


كانت رجعية. 
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ما له اة واجبة في مواضع : 


الموضوع الأول: من مات عنها زوجها بالإجماعء قال الله علا: «وَالَذنَ 
وون منک ویدرون أزونجا يريصن eel‏ أَرْيعَةَ نهر وع [الجَقكرّة: ٠]۲٣٤‏ 
وورّدٌ عن ابن مسعود ون ؛ أنه سئل: عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها 
صداقًاء ولم يدخل بها حتى مات» فقال ابن مسعود: «لها مثلّ صداق 
نسائهاء لا وَكْسّ ولا شط وعليها العِدَّة» ولها الميراث»؛ فقام مَعقِل بن 
سنان الأشجعيء فقال: «قضى رسول الله ج 5 في بَرْوَحَ بنت واشق ق - امرأةٍ 
هنا -ديمثل ها قضيت!؟ زواه الترودق والنسات» وصشحةه الترمذي . 

الموضع الثاني : من بعد الدخول بها - أي الوطء - بالإجماع» 
قال تعالى : ¥ والمطلقت بربصت بانقسهن تله روع رابسرة: جم . 

الموضع الثالث: من خلا بها وهي مطاوعةً» مع عليه بهاء وقدرته على 
وظعها. وسر كانت يالفة أو صغيرة توا لها لما ورد عن عم وعد 
ا : «إذا الباب» زاف الستورٌ: فقد وجب المَّهّْرا)؛ رواه 


ابن أبي شيبة واليهقي بإسناد صحيح . 


ا قلا قحب العِدّة» قال الله علا وا ن 
اموا لذا كنم لمزم تر لقتو ین قل أن تسش نا لم عَلبِهنَّ من 


2د ر رصا 


ر تعنذونها € [الأحرّاب: ٠]59‏ 


باب العدّد ا ١‏ 


فصل أقسام المعتدّات 


الأولى : الحامل» ول ا ها واا :وضع كل e‏ 
قرط ا سين هه كلل اتا ولو عدا وله فقول اله كال ولت 


< هود > لدو يت 


الأمال اله أن بعتن ی ئ[ 
الثانية: المتوفى عنها زوججها بلا حمل منهء فعِدّتها أربعة أشهر وعشّرة 
أيام» ولو لم يكن هناك دخول أو حَلوة؛ قال الله غَل: واي 00 
وَيَدَرُونَ روجا ردصن بأَنفْسهنَّ عة تق َر [التحرة:: 4۲۴۶ وعن أم سلمة 
قالت : إن عة الأسلية نفست بعد وناة زوجها بليال» وإنها ذكرت ذلك 
لرسول الله کی فأمرها أن تتزوج» رواه البخاري ومسلم. 
ا ا په 5 5 0 ,و e‏ ا 
2 - إن مات ددج رجعية - وهي من طلقها زوجها طلقة» أو الطلقة 
الس د 0 ل 
ال 
sy‏ الثلاثةء ا ولم 
الثالثة: ذات الحيضء وعِدَّتها ثلاث حِيّض؛ قال تعالى: «مَلمظُلْفَءُ 
يرست أَنُسهنَ َة و4 [اليَقرة: 8؟؟]٠‏ والقّرء الحيض ؛لحديث عن 
عائشة» وفيه قوله بيه للمستحاضة: «اجلسي أيام أقرائك» ثم اغتسلي» رواه 
أحمد» وهي إنما تجلس عن الصلاة أيام الحيض . 


5 1 ك e‏ چ “J * 2 f‏ 
الرابعة: ا جها وس لضي بن الوسر ذو احبر ص رسيا 2017 
دحو ب كوي دل دير 


أشهر؛ قال تعالى: ولص بين مِنَ الْمَحِضٍ من َك إن ارت ميدن تله 
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أَشْهْ رٍ 6 [الظلاق : :]2 ومثل ذلك : من اث من الحيض ؛ لاستئتصال رحمها. 

الخامسة: من ارتفع ee‏ فعدتها ىذه تنسة انير للحمل» وثلاثة 
أشهر اة لقضاء عم ك 

السادسة: المستحاضة التي نسيت موضعَ حيضهاء والتي أصابها الدم 
لأولٍ مرة: فعِدَّتها ثلاثة أشهر. 

بال من فارقت زوجها بفسخ؛ لوجوة عيبي او فوات شرط› 
والمخالعة» والمسبية» والمهاجرة» والأمة التى انتقل فيها الملك؛ فعليها 
الاستبراء» وهو وضع الحمل إن كانت حاملاً» فإن لم تكن فحيضة» فإن 
كانت آيسة أو صغيرة فشهر. 

ودليل ذلك حديث أبى سعيد نه قال: قال رسول الله ب : «لا توطأ 
حامل حتى تضع› ولا غير حامل حتى تحيض حيضة)»؛ رواه أحمد وأبو داود 
والحاكم» قال الحافظ في التلخيص: (وإسناده حسن). 


فصل: في الاحداد. 


الإحداد في اللغة: المنع. 

وفي الاصطلاح: منع المتوفى عنها زوجها مدة العدة ما يدعو إلى نكاحها 
والنظر إليها . 

مسألة: حكم الإحداد على الزوجة لوفاة الزوج واجب» ودليله: حديث 
أم عطية ويا أن النبي بي قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تُحَدَّ على ميت فوق ثلاث ليال» إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا»؛ رواه 


2 
اس 


الخارييع تقو كلوه لخدا عفر يمسق الكمر أى 4 اكد نول السادة ست 


باب العِدّد 


من أشياء خاصة» وهذا يدل على وجوب الإحداد لتحريم عله الأ اء عليها» 
والمحرم يجب تركه. 

مسألة: وقت الإحداد: هو وقت العدة بالاتفاق؛ لما تقدم من حديث 
سبيعة الأسلمية» وحديث أم عطية. 


فسا ما تمنع منة التحادة* 


=١‏ الكحل وكل ما يتعلق بتجميل البدن من التحمير والتصغير». لما يأتي 


-١‏ الطيب» فلا يجوز لها أن تتطيب في بدنها ولباسها وفراشها وطعامهاء 
كما لو شربت زعفرانًا؛ لما يأتي من حديث أم عطية» إلا إذا طهرت من 
حيضتها فإنها تطيب مكان الحيض؛ لحديث أم عطية وها : «وقد رخص لنا 
عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبْذةٍ من كُستٍ أظفار» وكنا 
ننهى عن اتباع الجنائز»؛ رواه البخاري ومسلمء قوله: (ثبذة) قطعة صغيرة» 
وقوله: (كُسْتٍ أظفار) نوع من العطر والطيب القطعة منه على شكل الظفرء 
وقيل الصواب (كست أظفار) نسبة إلى مديئة على ساخل اليمن. 


*- لباس الزينة» فلا يجوز لها أن تلبس ما أعد للزينة عرفا من ثياب 
التجمل» ولها أن تلبس ما شاءت من الثياب دون أن يخص بلون معين؛ عن أم 
عطية قالت: «كنا ثنهى أن نُحدّ على مبت فرق ثلاث» إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشرّاء ولا نكتحل ولا نتطيبّ ولا نلبّسٌ ثوبًا مصبوعًاء إلا ثوبَ عصب» وقد 
رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها فى ی ذلك ار 
وكنا نُنهى عن اتباع الجنائز»؛ رواه البخاري ومسلم» قوله: (ثوبَ عصب) نوع 
من الثياب اليمنية يعصب غزلها - أي يجمع - ويصبغ قبل أن ينسج . 
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-٤‏ الحلي: فيحرم عليها أن تلبس أي نوع من أنواع الحلي في أي موضع 
من بدنهاء ولو كان معنادًا يجب عليها رغه لحديث أم سلمة» زوج النبي 
ع ك عن النبي كك أنه قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من 
الثياب» ولا الم فة ولا الحلي» ولا تختضب » ولا تكتحل) ؛ رواه أو داود 
والنسائي ذ في المجتبى وابن ٠‏ حبان والبيهقي ؛ قال ابن الملقن في البدر المنير: 
(حسن) . 
لحاجة أو ضرورة؛ لما روت فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد 
له فقتلوه» قالت : تالت رسول الله كله :أن ارجم إلى آهل فإن زوجي لم 
يرك لے سسکا يملكه ولا نفقة» فقال: انعم فلما كنت في الحجرة ناداني » 
«امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»» قالت: فاعتددت فيه أربعة 
اشير وعشرًاء قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان؛ أخرجه اچد وأبوداود 
والترمذي والنسائي وابن ن ماجه وصححه الترمذي والذهلي وابن ن حبان والحاكم 
وغيرهم . 

فرع: يجوز للحادة أن تغتسل» وأن تمشط شعرهاء وأن تغسل بدنها بمواد 
التنظيف؛ لأن الأصل الحل» وأن تأخذ سئن الفطرة من تقليم الأظفارء ونتف 
الإبط» ونحو ذلك؛ لأدلة سنن الفطرة. 

ا يجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها ولو كانت صغيرة أو 
مسلمة؛ لعموم الآية» فيمنع الولي الحادة الصغيرة والمجنونة مما تمنع منه 
الكبيرة العاقلة» كما يمنعها من سائر المحرمات. 

فرع: إن تركت الحادة الإحداد أثمت» وتمت عدتها بمضي الزمان؛ 
لوجوب الإحداد مدة العدة وقد مضى . 


باب الرّضاع 


باب الرّضاع 


الرضاع لغة: م مَص اللبّنِ من الذي . 

وشرعًا: مص مَن دون الحولين لبن امرأةٍ آدمية . 

والأصل في الرّضاع: القرآن؛ كما في قوله تعالى: امهتم أي 
ارم کہ وَأَحَوَنْكُم ه صر مرت الْرَصَلحَةَ # [اليِّسَاء: .]۲٣‏ 

والسنة: كما في حديث عائشة واا مرفوعاً: «يحرّمٌ مِن الرّضاع ما يحرم 
من الولادة»؛ رواه البخاري ومسلم. 

والإجماع: حكاه ابن المنذر والنوّويٌ رحمهما الله تعالى. 

قا عن ت د 

١‏ - أن يكون حمس رضعات؛ لحديث عائشة وب د كان نينا رامن 
الغرآن: عَشْرٌ رضّعات معلومات يُحرّقق» ثم نشخ بخشس رضّعات 
معلومات»؛ رواه مسلم. 

ضابط الرضعة: الرضعة فَعْلة من الرضاع» فهي مرة منه» كضربة وجَلْسة 
وأكلةه انون E‏ العدي؛ فامتص منه» ثم تركه باختياره من غير عارض» 
كان ذلك رضعة؛ لأن الشرع ورد بذلك مطلقاء فحمل على العرف» والعرف 
هذاء والقطع العارض لتنفس أو استراحة يسيرة» أو لشيء يلهيه» ثم يعود عن 
قرب» لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة» كما أن الآكل إذا قطع أكلته بذلك» 
ثم عاد عن قريب لم يكن ذلك أكلتين بل واحدة. 
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کڪ أن كردي ارين صنل مصيور ا لقوله تعالى: وَالْولِدَتٌ 
رضحن ن أَوَلَدَهَنَّ حول ملي 4 [البقَرَة: .]۲٣٣۳‏ 

0 ا إلى اا 0 لحديث ل 
فی الندي» 0 الترمذي وصححه . 

- أن يكون مِن مَنمَلٍ معتاد؛ كالفم والأنف» وسواء شربه مباشرة من 

8< أن يكون لبن ادمية. 


مسالة: أكلّ ما جبّنَ أو حلط بالماء وصفات باقيةً: ينشّرٌ التحريم»ء وكذا 


بن المية. 
وكذا لبن الموطوءة بعقدٍ باطل» أو زنًا؛ لكن ينشر التحريم من جهة الأم 
فقط . 


مسألةٌ: الأحكام المترتبة على الرّضاع : 

الأول تحريم التْكاح» وباط انتشار التحريم: نتشر إلى أضول 
المرضعةء أثياتها وان علؤن > وفروضها: نها وات أولادها» وحواشيها؛ 
عمتها وخالتهاء وإن علَون» دون فروع الحواشي؛ كبنت العمة والخالة. 

وأمًا ضاحي اللتن: فيعشر التخريم إلى أصولة» أمهاتة وإن علرة: 
وفروعه: بنته وبنات أولاده» وحواشيه؛ عمنه وخالته وإن علون» دون فروع 


باب الرّضاع 


وتشر إلى فروع المرتضع؛ أولاده» وأولاد أولاده» دون أصوله 
وحواشيه. 

الثانية: إباحة النظر والخلوة» فيجوز للمرتضع أن ينظر ويخلو إلى 
المرضعة وأمهاتها ويناتها وأغواتها وعماتها دون بتات الأعوات والعمات: 
وآن ينظر ويخلو بأمهات أبيه من الرضاع» وإن علون» وبنات أبيه من الرضاع 
وإن نزلن» وأخوات وعمات أبيه من الرضاع دون بناتهن . 

الثالثة: المحرمية في السفرء فيكون المرتضع مَحَرَمًا للمرضعة وأمهاتها 
وبناتيا وا خر اها وغما ها ورن ات الكغوات: والعماتث» وتحرما لآنيات 
أبيه من الرضاع وإن علون» وبنات أبيه من الرضاع وإن نزلن» وأخوات 
وعمات أبيه من الرضاع دون بناتهن . 

فرعٌ: مَّن شك في الرّضاع أو عدّدهء بنى على اليقين؛ لأنَّ الأصلّ عدمُ 
الفحريم : 

مسألةٌ: يجب على الأب أن يستأجر لولَّدِه من يُرضِعهء إلا إذا كانت أمّه 
في حبال الرّوج؛ فيجب عليهاء فإن لم تكن في حباله» فلها طلبٌ أجرة 
رضاعه» ويَلرّمها عند الضرورة. 

مسألةٌ: يثبْتٌ الرّضاعٌ بشهادة امرأة مَرْضيّة في دينها؛ لما روى عقبة بن 
الحارث» أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب» فجاءت أَمَةٌ سوداء» فقالت: قد 
أورضفتكنا : فذكر ذلك للنبي اء تأفرقن عني» قال: فتنحيت فذكرت ذلك 
له» قال: «وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما! فنهاه عنها»؛ رواه البخاري 


رفسل 
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مسألة: رضاع الكبير» عن عائشة وا أن سالمًا مولى أبي حذيفة كان مع 
أبي حذيفة وأهله في بيتهم» فأتت - تعني ابنة سهيل - النبي كك فقالت: إن 
سالمًا قد بلغ ما يبلغ الرجال» وعَقل ما عقلواء وإنه يدخل عليناء وإني أظن 
أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيا فقال لها النبي كَلِ: «أرضعيه تحرمي 
عليه» ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة»» فرجعت فقالت: إني قد أرضعته» 
فذهب الذي في نفس أبي حذيفة؛ رواه البخاري ومسلم. 

فرضاع الكبير رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة. 
ويشق احتجابها عنه» كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة» فمثل هذا الكبير إذا 
أرضعته للحاجة أثر رضاعه» وأما من عداه» فلا يؤثر إلا رضاع الصغير. 


باب التَمَقَات 


النفقات في اللغة: جمع نفقة» والنفقة مشتقةٌ في الأصل من الشرق ف وهو 
الهلاك؛ وكذلك تُطلّق على الدراهم 
وأما في الاصطلاح: فهي كفاية مَّن يمُونه؛ طعامًا وشرابًا وسكا وكسوةً 


ع 


وا 


والأصل في النفقة القرآن: قال الله تعالى: لفق ذو سعةٍ من سَعَيْهءِ ومن 


کي ا رص e‏ 


در عه رزقه فلبنفق سسا ءانه € [التلاق : ۷]. 

والسنة: حديث غائشة وهنا في ا لصحيحين؛ أن النبي ية قال لهني: 
«خذِي ما يكفيكِ وولَدَك بالمعروف». 

والإجماع منعقدٌ على ذلك . 

مسألة: النفقة واجبة؛ لأن الله تعالى أمر بها؛ قال تعالى: لفق ذو سعد 
ين سَعَيْهَم4 [ارشلدق : ب]ء كما أنها سببٌ لحفظ النفس» وما لا يتم الواجبٌ إلا 
به فهو واجبٌ. 

مسألة: النفقة لها ثلاثة أسباب ثلاثة: التُكاح» والقرابة» والمِلّك. 

وأقوى هذه الأسباب: هو التكاح؛ ولهذا يرى بعض العلماء أن النفقةً في 
التكاح من قبيل المعاوّضة» والعلماء يتفقون على وجوب نفقة الرَّوجة؛ لقول 
الله تعالى: لفق ذو سَعَةَ يّن سَعَيَهَْ4 [ارتداق: ب)» ولما تقدم من حديث 
عائشة زاء ولان الرّوجةَ محبوسةٌ لمصلحة الرّوج؛ فيجبُ عليه أن يُنفِقَ 
عليها . 
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والطعام والكسوة: داخلة في النفقة» وكذلك السّكنى. 

مسال الرّوجان لا يخلوان من أمرين: 

الأمر الأول: أن يتفقا على شيءٍ من النفقة؛ سواءٌ اتفقا على دراهمء أو 
اتفقا على أن يأتيها بالطعام كما هو عُرْفٌ الناس» فجائز؛ لأن الأمر راجع 
إليهما . 

الأمر الثاني: ألا يتفقا؛ بأن يحصّل بينهما نزاع وشقاق : 

فالمعتبّرٌ هو حال الرّوج؛ وبه قال الشافعئٌ كأنه» وعلى هذا إذا كان 
الرّوج فا اه دي عليه انق عياف وز ae EDE‏ قر أده 
ودليله : قول الله تعالى: لفق ذو سعد ن سعيو ومن كدر عة رزكه ففق هنآ 
ءال 060 [الظلاق : ‘[v‏ 

فيفرّض للزوجة تحت الموسر قدرٌ كفايتها مِن أرفع أكل آهل البلد 
وكسوتهم وسكنهم» ولمن زوجها فقير أدنى نفقة أهل البلد. 

مسألة: نفقة علاج الرّوجة : 

القاعدة في باب النفقة: قول الله غللا : « وَعَايْرُوسنَّ بالمعروف) التي 
۱۹4“ ولس سق العا شرة بالمعروف أن لان يشتري لها علاجاء وهذا يختلف 
باختللاف حال الرَّوجء إذا كانت ا العلاج من الا هور ال للزوجء 
فيجب على الرّوج أن يقوم بهاء أما إذا كانت نفقة العلاج تحتاج إلى تكاليت 
مالية كبيرة» ونحو ذلك: فالذي يظهر أن الرَّوجٍ لا يِلرّم بهاء لكن إن التزم بها 
للزوجة: فهذا من حسْن العشرة للزوجة. 

فسالا أدوات التجميل م يِن الأمور التي تحتاجها النساء؛ من التتحميز 
والتصفير؛ القاعدة كما تقدم: أنه يَرجَع إلى النفقة بالمعروف» ولش من 


المعروف أن يَحرمّها مثل هذه الأشياء إن كانت لا تشق عليه؛ لأنها أمور 
ميسورة في يد الرَّوجء أن المرأة جبلت على حب مثل هذه الأشياء؛ من 
الجا وتر ذلك وال ع قال: اون زا ف الملة وهو فى الاد 


ر ار 


ك 
غير مبينٍ € [التخرف: 18]. 


فيوآل 3 نننة ]نينا TE EE‏ كار بره ENE‏ 


الحال الأولى: أن تكون رجعية؛ يعني طلقها زوجُها دون ما يَملِكِ من 
العدد بل عوقن» ها جك الأوهة» شمن ليا ال من طعام 
وشراب» و کساء و 34 حتى تنتهم ال 
چ r‏ 


ويدل على ذلك قول الله : مولن احق رَه في ذلك إن أرادوا إضلحا» 


7 ا ا 2 2 ٦ La‏ ت 
[التقسرة: ۲۲۸“ والله ج قال : إلا حرج وشن م متهن 5 رجن إلا أن يتين 


ما 2 


بفلحشة مين [الظلاق: .]١‏ 


الخال اا أن و إما و جکر و م قرفي ال 
الكبرى: هي التي طلقها زوجها آخرَ ما يَملِكِ من العَدَّدء والبينونة الصغرى 
مثل المختلعة أو المفسوخة, إن كانت حاملًا فلها نفقة» وإن لم تكن حاملًا 
فلا نفقة لها. 


وبال عا حديث فاطمة بنت قيس وا: أن زوجَها أبا عمرو بن 
حفص طلّقها البتةً وهو غائب» فأرسل لها وَكِيلّه بشعيرء فسخطته» فذهَّبتٌ إلى 
النبي ييو فقال النبي 2355 : اليس لك عليه نفقةٌ»؛ رواه البخاري ومسل 1 
صحيح مسلم: أن النبي بيه قال: «لا نفقة لك ولا شكنى»» وفي سنن 
أبي داود: «لا نفقةً لكِ إلا أن تكوني حاملًا»» وفي سنن النَّسَائِي : «إنما النفقة 
وسكت لمر اة إذا كان وها غليها ره 
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الحال الثالثة؛ المتوفى متها زوجها: لا نفقة لها ولا سكى 4 ويدل 
ذلك قول اله لا: «ولهرى آلثم مسا ركت إن ل ڪن يلد إن 
ڪان 1 ل ود فهو ا يا E‏ ير OTT‏ ر 
re 0‏ تلماه ]نانيك لياه لكان لها أك ر فن الرة 

5 إذا نشَّرْتٍ المرأة فإن نفقتها تسقط؛ والنشوز: هو أن تمتنع الرّوجة 
من بذلٍ حقٌّ الرّوج؛ إذ لا تستحق النفقة لعدم بذلها المعوض . 

مسألةٌ: إذا شرعت الرّوجة بحَجٌ أو صوم واجبين بلا إذن الرّوج» فإن 
النفقة لا تسقط في هذه الحال؛ لأن الشرع أذن لها في أداء ما عليها من 
واجب» وأما غير الواجب لا بد من إذن الزوج . 

مسألةٌ: إذا لم ينفق الزوج مدة» ثم طالبته الزوجة» فالنفقةً تسقط بمضه 
الزمان؛ لحديث عائشة ينا في قصة هند؛ فإن هندًا أتت النبي وء وذگرت 
له أن أبا سفيان رججل شحيح» وأنه لا يعطيها من النفقة ما يكفيها وبنيهاء فقال 
النبي بيا : «خَذِي ما يكفيكِ وولَدَكُ بالمعروف»» ولم يَفرض لها النبئٌ كلل 
نفقة ما مضى؛ وهذا القول هو الصواب» والله أعلم. 
وإن استذاتت للنفقة وجعت عليه فى قضاء الدين. 

مسألةٌ : إذا غاب الرّوج ولم يدع لزوجته نفقةٌ» فهل يحق للزوجة الفسخ؟ 

إذا غاب الرّوج» فله أربع أحوال: 

الأولى: أن يدَعَ لها نفقة؛ فليس لها حقٌّ الفسخ. 

الثانية: أن تتمكن من أخدٍ النفقة من ماله؛ فليس لها حق الفسخ . 


الثالثة: أن تتمكن من الاستدانة في ذمة الزَّوح؛ فليس لها حق الفسخ. 

الراب إذا لى تتمكن من شو مما سيق ع م يكرك لها فف ولو 
تتمكن من أخلٍ شيءٍ من ماله» ولم تتمكن من الاستدانة: ففي هذه الحال 
يحق لها الفسخ؛ وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمدء المالكية. 

أما الشافعية والحنفية فلا يرون حقَّ الفسخ للزوجة في هذه المسألة؛ وهذا 
القول هو الصوابٌء والله أعلم. 

ا هل يجب على الرّوج أن يوفَرَ خادمًا لزوجته؟ 

الأمر في ذلك راجع إلى العرف؛ فإذا كان مثلّها يُخدّم» فيجب أن يأتي 
بمن يخدّمُهاء وإذا كان مثلها لا يدم فلا يجب. 

السبب الثانى من أسباب النفقة القرابة» فتحب : 


-١‏ للأصول: الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا من قبل 
الأب أو الأم مطلقاء لقوله تعالی: ولول لإخستا) انتيتء: ]۰ ومن 
الإحسان الإنفاق عليهماء وعن جابر أن النبى بل قال: «ابدأ بنفسك فتصدق 
عليه» فإن فصل شيء فلأهلك» فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك» فإن 
فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا» رواه مسلم . 

؟- الأولاد: الأبناء والبنات وأولادهم وإن نزلوا مطلقًا؛ لقوله تعالى : 
وول الولو ل دقن ون عرو € [المَقَرَة: ٠]۲٣٣‏ 

۳ الحواشى» وهم الإخوة وآولادهم» والأعمام وآولادهم» وإن نزلوا؛ 
لما تقدم من حديث جابر ذه ؛ ا أن کو ا ارثا للمنفق عليه 
لقوله تعالى «ِإوَعَلَ ألوارثِ مل ذلك © رالبمرة:: عمم» ومع غنى المنفق وفقر 
المبفق غلية: 
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السبب الثالث: الملك» فتحب النفقة: 

الح رو يي ب ل ار لسعم 
والأفضل أن يطعمه مما يطعم السيد؛ لحديث أبي هريرة ونه عن رسول الله 
كك أنه قال: «للمملوك طعامه وكسوته» ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق»؛ 
رواة سل 

وعن أبي ذر ونهء عن النبي بيه قال: «هم إخوانكم وخولكم» جعلهم 
الله تحت أيديكم» فمن کان أخوه تحت يديه فليُطعمه مما يأكل» وللسوهيا 
يَلبَسء ولا تكلفوهم ما يغلبهم؛ فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه»؛ رواه البخاري 
سام 

؟- البهائم: فتجب لبهائمه طعامٌ» ووقاية عن الحر والبرد بالمعروف»› 
فعن أبي هريرة مرفوعًا : «عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها 
النارء لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش 
الأرض»؛ رواه البخاري ومسلم. 

فإن عجر مالك البهيمة عن نفقتها أجبر على بيعهاء أو إجارتهاء أو ذبحها 
إن ت لأن بقاءها في يده مع ترك الإنفاق عليها ظلم» والظلم تجب 
إزالته. 

۳- بقية ماله» كشجره وزرعه وعَقاره وآلاته مما يحتاج إلى نفقة وصيانة 
إذا كان فيه مصلحة ولم يلحقه مضرة؛ للنهي عن إضاعة المال؛ روى 
المغيرة بن شعبة» قال: قال النبي يَلة: «إن الله حرم عليكم: عقوق 
الآمهات» ووأد البنات» ومنع وهات» وكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال»؛ رواه البخاري ومسلم. 


باب في أحكام الحضانة 


الحضانة لغة: مصدرٌ حضّنء ومنه: حضّن الطائرٌ بيضّه: إذا ضمّه إلى 


وشرعًا: هي حفظ من لا يستقل بأموره. وتربيته بما يُصلحه. 


والأصل فيها من القرآن: قول الله تعالى: ول تلقو يريك إل الك ¢ 
o33 >‏ وسو 


[الجَقمرّة: هواع وقول الله تعالى: 9 تفتلوا أ إن الله كان بک رَحِيمًا »4 
[اليّساء: +]» وتركها يؤدي إلى هلاك المحظون. 

ومن السنة: حديث عبد الله بن عمرو وي أن النبي ياء قال :«أنتِ أحقٌ به 
ما لم تنکجي»؛ رواه أبو داود وأحمد» وإسناده حسن . 

ومن الإجماع: فقد أجمع العلماء على مشروعيتها في الجملة» قال في 
ابن هبيرة في الإفصاح: (واتفقوا أن الحضانة للأم مالم تتزوج). 

ا اا وه ا ر اله تولك أن بي سرك 
الحفظ: 

ضابط : مدار الحضانة على مصلحة المحضون فلا يقر بيد من لا يصونه 
ولا يصلحه. قال ابن القيم: (الولاية على الطفل نوعان: نوع يقدم فيه الأب 
على الأم ومن في جهتهاء وهي ولاية المال والنكاح» ونوع تقدم فيه الأم 
على الآأب» وهي ولاية الحضانة والرضاع» وقدم كل من الأبوين فيما جعل 
له من ذلك لتمام مصلحة الولد» وتوقف مصلحته على من يلي ذلك من أبويه 
وتحصل به كفايته» ولما كان النساء أعرف بالتربية» وأقدر عليهاء وأصبر 
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وأرأف وأفرغ لها؛ لذلك قدمت الأم فيها على الأب» ولما كان الرجال أقوم 
بتحصيل مصلحة الولد والاحتياط له في البضع» قدم الأب فيها على الآم» 
فتقديم الأم في الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط للأطفال» والنظر 
لهمء وتقديم الأب في ولاية المال والتزويج كذلك). 

الأول: أن يكون بالعًا عاقلا؛ لأن غير البالغ العاقل يحتاج من ينظر له 
فلا ينظر لغيره. 

الثاني: الإسلام» فلا حضانة لكافر على مسلم؛ لقول الله تعالى: #ولن 


مولا د هر 


عل الله هري ل وين سيلا 4 [اليّسَاء: ٠]١٤١‏ 


الثالث: القوة والأمانة» فيشترط قدرة الحاضن على حفظ المحضون» 
وأمانته في رعايته وتربيته حسب الشرع؛ لقول الله تعالى: ت خر من 


مدي لي م و 
ستجرت الْقَوٌ الأمِين» [القَصّص: .]۲٦‏ 

الرابع : عدم تضرر المحضون» والعمل على مصلحته. فلو كان في 
الحاضن مرض مُعْدٍ يتعدى ضرره إلى المحضون» أو كان الحاضن في مكان 
غير آمن» فلا حضانة لهء إذ مدار الحضانة على حفظ المحضون. 

مسألة: الأحق بالحضانة: الحضانة حق للشخص وحق عليه» فإذا تشاح 
أهلها في القيام بها فترتيبهم على درجات: 

الأولى: الأب والأم» فالأحق بها الأم؛ لحديث عبد الله بن عمرو عن 
النبى كلد قال : «أنت 5 لم تنكحي) رواه أحمد وأبو داود إسناده 


الثانية: أن يتساويا فى الجهة والدرجةء. أي فى جهة الأبوة أو الأمومة» 
فالمقدم الا نش منهما» مثل : لو اجتمع أخ وأخت› أو عم وعمةء أو خال 
وکا 

الثالثة: أن يتساويا فى الجهة ويختلفا فى الدرجة» مثل: أخت وبنت 


أخت» أو عمة وينت عمة» أو أخ وابن أخ» فالمقدم الأقرب درجة. 


الرابعة: أن يختلفا في الجهة» فالمقدم جهة الأبوة على جهة الأمومة. 
فتقدم العمة على الخالة» والجدة من قبل الأب على الجدة من قبل الآ 
والعم على الخال» ونحو ذلك. 

قال شيخ الإسلام: " أقرب ما يضبط به باب الحضانة أن يقال: لما كانت 
الحضانة ولاية تعتمد الشفقة والتربية والملاطفة» كان أحق الناس بها أقومّهم 
بهذه الصفات» وهم أقاربه. يقدم منهم أقربهم إليه وأقومهم بصفات 
الحضانة» فإن اجتمع منهم اثنان فضاعداء» فإن استوت درجتهم قدم اا کے 
على الذكرء فتقدم الأم على الأب» والجدة على الجد» والخالة على الخال» 
والعمة على العم» والأخت على الأخ.» فإن كانا ذكرين أو أنثيين» قدم 
أحدهما بالقرعة يعني مع استواء درجتهما. 

وإن اختلفت درجتهما من الطفل» فإن كانوا من جهة واحدة قدم الأقرب 
إليه» فتقدم الأخت على ابنتهاء والخالة على خالة الأبوين» وخالة الأبوين 
على خالة الجدء والجدة والجد أبو الأم على الأخ للأم" . 

ا WENE‏ بوجود مانع منهاء أو زوالٍ شرط من شروط 
استحقاقها ؛ كأن تتزوج الحاضنة بأجنبي عن المحضون» أو يصاب الحاضن 
بافةٍ؛ كالجنون والعَتّه أو مرّض مُعْدِ يضر بالمحضون . 
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ونه : «هي أحق بولدها ما لم تتزوج» رواه عبد الرزاق. 


أما إن تزرّجتٍ الم بقريب للمحضون» فإن حقّها باقي؛ كأن تتزوجٌ بعمّ 
الت 


ولو تزو چت با جنبي» ورضي الا جنبي أن يبقي الطفل دي اذ لط 
شاا الأم. 


مسألة: إذا بلغ الغلام التمييز فإنه يخير بين أبويه؛ لما روى أبو هريرة 
وك : «أن النبى بل خير غلامًا e Fe‏ وأمه)؛ رواه اتو داود والترمذي 


وإذا اختار أحد الأبوين لم يمنع من زيارة الآخر بالمعروف. 


وأما الأنثى فإنها تكون عند أمها حتى يتسلمها زوجهاء قال ابن القيم: 
'فهي محتاجة إلى تعلم ما يصلح للنساء من الغزل والقيام بمصالح البيت» 
وهذا إنما تقوم به النساء لا الرجال» فهي أحوج إلى أمها لتعلمها ما يصلح 
للمرأة» وفي دفعها إلى أبيها تعطيل هذه المصلحة» وإسلامها إلى امرأة أجنبية 
تعلمها ذلك» وترديدها بين الأم وبينه» وفي ذلك تمرين لها على البروز 
والخروج» فمصلحة البنت والأم والآب أن تكون عند أمهاء وهذا القول هو 
الذى لأ تار سرا 


مسالة: إذا أراد أحد الأبوين سفرًا للسكتى أو غيرها روعى مصلحة 


الطفل . 


كتاب الأكمات 


ا جمعها أيمان» وتجمّع أيضًا على: أيمن ويمائن» تدر 


وتؤنّث» وتصكّر على : (يْميّن) بالّشديد. 
واصطلاحًا: تأكيد حكم بذِكر اسم الله تعالى» أو صفتهء وما يلحق 
بذلك» على وجو 0000 
ابات البفيخ كرا ما 
قوله تعالى: لا ولیدکم اله الغو ن اتیک ولكن يُولِندُحكُم يما 


عفدم 7 


ألأيملن € [المائدة: وم]. 


0 


ومن السَّنة: حديث أبي موسى ولد ؛ أن رسول الله بي قال: «إِنّي واش إن 
شاء الله لا أُحلِفٌ على يمين» فأرى غيرّها خيرًا منهاء إلا أتيتٌ الذي هو خيرٌ 
منهاء وكرت عن يميني» ؛ رواه البخاري د 

وأمّا الإجماع: فحكاه ابن المنذر كلل؛ قال: (وأجمعوا على أنه مّن 
قال واف أو عاش أو تاف فحيت: أن غلية الكفارة): 


مسألة: المشروع حفظ اليمين» وغدمٌ الإكثار منهاء ما لم تكُنْ مصلحة 


كن ل بر اسر کے ْ 
شرعية؛ لقول الله تعالى: «وَاحَمظوا يكم 4 [انمائدة: وم]» وحفظ اليمين 
a‏ معان : 


الأول: حفظها ابتداءً؛ وذلك بعدم كثرة الحَلِف. 
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الثالث: حفظها انتهاءً؛ في إخراج الكفارة بعد الحنث . 

وقد نض الحنابلةٌ رحمهم الله على أنه يكره الإكثارٌ من اليمين» بخيث 
يصل إلى حد الإفراط؛ لقوله تعالى: ول ِلِعْ کل لاض نَهِينٍ 402 راتک : 
١٠٠]ء‏ 

ا بيان حروف القَسّم» نص كثيرٌ من الفقهاء رحمهم الله تعالى على 
أن حروف القسّم ثلاثة فقط»؛ وهى: الباء» والواو» والتاء» وألحَقّ بعض 
الحنفية: اللا بهذه الثلاثة. 

مثال الباء: قوله تعالى: «للآ قم رب التق لري إا عيزوت © » 

ا فو 1 شیم برب رذ و ري S52 - ٤‏ 

[المعارج : 6°[ 

ومثال الواو: قوله تعالى: وار إا هوى (9)) »> «التهم: ٠٠١‏ 

ومثال التاء: قوله تعالى : وتال ڪي مك بعد ن توأ مذ © © 
[الأنبيتاء: لاه] ٠‏ 

ومثال اللام: (للوء لا يتحر الأجَل). 

مسألةٌ: الْحَلِفٌ بأسماء الله تعالى» أسماء الله غل تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ما كان مختصًا به سبحانه» لا يُسمَّى به غيره؛ مثل: الله 
والإله» والرحمن» ورب العالمين» ومالك يوم الدون» ونحو ذلك ؛ فِالحَلِفٌ 


بهذا الاسم يمينٌ بكل حال» قال ابن المنذِر: (وأجمعوا على أنه من قال: 
وا أن بالله» أو تالك؛ فَحَيَث: أن عليه الكفارة» وأجمعوا على أن من 


كتاب الأثمات 


حلف باسم من أسماء الله تعالى ثم حَيْتٌ: أن عليه الكفارة) . 


القسم الثانى: ما يُسمّى به الله عله وغيرّه»ء لكن بعلب إطلاقه على الله 
عللاء معل + لجار والرزاق» والتلك» وتخو ذلك 


فهذا إن نوى اسم الله تعالى» أو أطلق: فهو يمينٌ؛ لأن هذا الاسم 
بإطلاقه ينصرف إلى الله ج وإن نوی به غير الله تعالى: لم يكن يميئًا؛ لأنه 
يطلق على غيره» وهذا قول جمهور آهل العلم. 


القسم الثالث: ما يُسمَّى به الله وغيره» ولا يَعْلِبٍ إطلاقه على الله؛ مثل : 
الحي» والعزيز» والكريم» والمؤمن› ونحو ذلك : فهذا القسم اختلف العلماء 
في حكم الحَلِفٍ به على قولين» والأقرب: أنه يمين» وتجب الكفارة بالحِلْثِ 
فيها إذا قصد الحلف بالله جل فإن أطلق أو قصَّدَ غير الله تعالى: لم تكن 


ع 


يمينا . 


مسألة: يجوز الإقسامٌ بصفات الله تعالى» سواءٌ كانت ذاتية أو فعلية؛ 
تحن عبد اھ بن هشناء» قال کنا مع ال قله وهو اا بل عمر بن 
الخطاب» فقال له عمرٌ: يا رسول الله لأنت أَحَبٌ إلى من كل شيء» إلا من 
نفسي+ فقال النبي كلل : «لا+ والذي نفسي بيده» حتى أكون أحَبٌ إليك من 
نفسك»» فقال له عمرٌ: الآنء واش لأنت أحبٌ إلى من نفسي» فقال النبي 
يك : «الآن يا عمرً)»؛ أخرجه البخاري» ومن الحلف بصفات الله: الحلف 
نهك الله و أماته. 


س ع 


ا يجوز الحلف بالقرآن» و بالمصحف» أو بسورة» أ ية منه» أو 
بالتوراة» أو الإنجيل» أو الزبور» أو صحف إبراهيم أو موسى؛ لآنه حلف 
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مسألة: الحلف باآیات الله عل آيات الله ع تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: الات الك ي وواد هاا خلقة الله وقوه فى ها 
الكون؛ كالليل والنهار» والشمس والقمرء والجبال والأشجارء والمصائب 
والحوادث» ونحو ذلك . 

فهذه لا يجوز الْحَلِفٌ بها؛ لأنها حَلِفٌ بمخلوق. 

القسم الثاني: الآيات الشرعية؛ وهذه على نوعين: 

الأول: أن يراد بها وحی الله » الل على عاف فهذه يجوز الحلف 
بها . 

الثاني : أن يراد بها ما أمر الله به عباده» أو نهاهم عنهء مما هو صفة 
لهم؛ كالصلاة والصيام» والزكاة والحجء وترك الرّبا والرّناء ونحو ذلك؛ 
فهذا محرّمٌ؛ لأنه قِسَّمٌ بمخلوق. 
أن رسول الله يِه قال: «ألا إِنَّ الله ينهاكم أن تَحلِفوا بآبائكم؛ من كان 
8 فليحلف بالله» أ ليصمتٌ)» ؛ رواه البخاري ومسلم. 

والحلف بغير الله : شِرْكٌ؛ لما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله 
تعالى: اتک ا لَه أتدامًا واش لمو 4 ال ١‏ قال: (الأنداد: 
هو الد خی ب الا على اا سرا فقن ظلنة اللبل» وهر أن 
بكوك OSE o ola E‏ 
اللصوهن» لرل البط في الدار تي اللضصرض .وقول الرخل لوا عا 
شاء الله وشئت» وقول الرجل: لولا الله وفلان» لا تجعل فيها فلانًا؛ فإن هذا 
كلسي ف 001 معاد ا 


كتاب الأكمات 


الأول شك اك وات 6 اعفد ف البسلرك به مسار ك تعالن فى 
التعظيم ؛ وذلك لصرفه حَصيصة من خصائص الخالق للمخلوق. 

الغانى : شرك أضصخر؟ وهو مجر ةد العلف بغير آله وذلك أن العبرة فى 
الألفاظ الشركية بمجرد اللفظ» وليس المقصدء والنبئُ ب سمّى الحلف بغير 
الله شِرْكَاء وعليه فهو شرك دون حاجةٍ إلى البحث فى القصد. 


ثم يلط الحكمٌ بحسّب المقصد حتى يصل إلى مرتبة الشَّرك الأكبر؛ 
وذلك إذا قصّدّ بِحَلِفه تعظيمَ المحلوف به؛ كتعظيم الله جلا . 

فرع: كقّارة الحلف بغير الله تعالى: التوبةء وأن يقول: لا إله إلا الله ؛ 
فعن أبي هريرة وَيفنهء قال: قال رسول الله كَلةِ: «مَن حلّف منكم» فقال في 
حَلِفِهِ: باللات والعزى» فليقل: لا إله إلا الله» ومن قال لصاحبه: تعالَ 
أقامرك» فليتصدّق»؛ رواه البخاري . 

ولما رواه أحمد؛ عن سعد ين أبي وقاص وه » قال: حلفت باللات 
والعزى» فقال أصحابي: قد قلت هُجرَاء فأتيثٌ النبي بيا فقلت: إن العهدَ 
كان قريبًاء وإِنَّى حلّفتٌ باللات والعزى» فقال رسول الله يكلهِ: «قل: لا إلهَ 
إلا اله وحده ثلانّاء ثم انمت عن يسارك ثلاثاء وتعوّفء ولا تعُد). 

سعآلة: العلف باللمة: 6 قال بكي لفن كا فإن راد بال 
يشير اللاهوالى و Sed OA e E‏ 
تخار فة وان آراة بالدبة العينة والمسؤوتية أى: إن هاا على عهدى 
ومسؤوليتي: فهذا ليس قسّمًا؛ فجائرٌ. 


را قزل وري يقال نأ قضة اليح ا انات 
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بمخلوق» وتقدم حكم الحلف بالمخلوق» وإلا جاز؛ لأنه مما يجري على 
اللسان بغير قصد؛ ويدل عليه: ما رواه مسلِم عن عروة قال: قلت لعائشة 
أرى على ججناحًا أن لا أتطوّف بين الصفا والمروة» قالت: «فَلَعَمُريء ما أتمّ 
الله حح مَّن لم يطف بين : الصفا والمروة». 

ومن ذلك الحلف بالأمانة لا يجوز؛ لأنه حلف بمخلوق 

ا العاف الک يالك عللا. قال .للق أن يقول» إن نك كذا» أو: 
إن لم يفعل كذاء فينو بوذي أى تضراني» او كزع من القران»؛ او مم 
الخمر» أو الزناء ونحو ذلك» فهذا محرم» ومعصية لله غير وتجب الكفارة 
بالحِنْثِ به. 


ودليل ذلك: ما رواه البخاري ومسلمء لوحم يده نه ۰ عن 
النبى وء قال: من حلّف بملةٍ غير الإسلام كاذبًا م: معدا فيو كما قالع 


ومن قتل نفْسَّهُ بحديدقء عُذَّبَ به في نار جهنّماء فسماه النبئ يله حلم 
مسألة: حكمٌ الحلف بالطلاق والعتاق والتذر: 


أمر النبيئٌ ية بالحلن بالله أو الصمت» وهذا يقتضي النهيَ عن الحلف 
بغير الله» والنهئ يقتضي التحريم» فإذا حلف الإنسان بالعَتاق والطلاق والتذر 
والظهار» مما يقصد به الحث أو المنع» أو التصديق أو التكذيب» ولم يَقصِدٍ 
التعليقَ المحض؛ كأن يقول: إن لم أسافر اليوم إلى مكة» فزوجتي طالق» أو 
عبدي حر أو عليَ صيام شهرء أو زوجتي كَظَهْرٍ أمي» يقصد بذلك الحتَّ 
ونحو ذلك» فهذا في حكم اليمين؛ ويدل عليه قوله تعالى: لا بوخد َه 
ا ف تسیک وکن يكم يما عفدم ل [المائدة: وم]ء قال ابن الق 
(فهذا صريح في انكل يمينِ منعقدة» فهذه e‏ 


كتاب الأكمات 


وصحّ عن ابن عمرًء وعائشة» وأم سلمة وين : (أنهم جعلوا في قول ليلى 
بنت العجماء - كل مملوكٌ لها ج وکل مال هَڏيٰ٬‏ وهى يهودية ونصرانية » 
إن لم تطلّق امرأتك -: كفارة يمين واحدة). 


ب 


مسالة: أقسام اليمين : 
الأولة البعين اللحره وهي الواع: 


-١‏ ما يجري على لسان المتكلم بلا قصد؛ لما رواه البخاري عن عائشة 
ونا : إلا بوخد سه باغو »4 [البَقَرَة: 6؟؟]» قالت: «أنزلتث ع قوله: لا والله» 


م 


بلى والله) . 


-١‏ اليمين التي يَحَلِفُها يظن صدق نفسه؛ لحديث أبي هُريرة ؤإنه في قصة 
المجامِع في نهارٍ رمضان» وفيه قول المجايع للنبي كَل : «والله» ما بين 
لابيُها أهل بيتٍ أفْمَّرٌ مني»؛ متفق عليه» فيمينُ المجامع هنا على غلبة الظن» 
وأقَرّه النبيئٌ كه على ذلك . 

۳- عند شيخ الإسلام: إذا حلف على شخصء فخالّفه: فلا يحنت إذا 
قصد الحالفٌ إكرامّهء لا إِلزامّهء ويدل عليه: أن النبي جَلةّ: «أمر أبا بكر 
بالوقوف في الصفٌء ولم يقف»؛ أخرجه البخاري ومسلمء واليمين كالأمر؛ 
لأنّ المقصود منها الحضٌ والمنع» والأمر إذا قُهِمَ منه الإكرام لم يجب. 
تغيس صاحبّها في الإثم» ثم النار؛ لما رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو 
وَيْيّاء قال: جاء أعرابيٌ إلى النبي بيا فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ 
قال : «الإشراك باله»» قال: ثم ماذا؟ قال: «ثم قوق الوالدين»» قال: ثم 
هاذا؟ قال «اليميخ الخموس)»: قلت وما اليمين الكموس؟ قال «الذى 


#0 
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يقتطع مال امرئ مسلمء هو فيها كاذت). 

وقد نص فقهاءٌ الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» وابن حزم» 
وشيخ الإسلام رحمهم الله: على أن المرادً باليمين الغموس: اليمينٌ التي 
يَحلِفُها على أمر ماض كاذب عَالِمًا . 

ويدخحلٌ في ذلك من باب أؤْلى: اليمينُ التي يحلفها كاذبًا ليقتطع بها مال 
امرئ مسلم» أو يظلم غيره» ولا تنعقد ولا تجب فيها كفارة؛ لقوله تعالى: 
«ولكن يَوَِنْدُكُم يما عَقَّدتمَ الاين [ادتيد:: وم وعقدٌ اليمين: ما التزم فعلا 
ملست روه دوه سيت وده ترسف الي الفعوس هذ الأيمان 
المعقودة؛ فلم تَجبٌ فيها كفارة. 

الثايق: ال المكترة: هن ال المت الى تحب ف لار 
وهي التي يَحلِفها على أمر من المستقبل؛ أن يفعلهء أو أن لا يفعلهء قال 
اة '(واسمهوا على ادال انه هو أن يَحَلِفَ على أمر من 
المستقبل؛ أن يفعله أو لا يفعله» فإذا حَيْتٌ» وجَبت عليه الكفارة). 

ا شروط كفارة اليمين : 

الشرط الأول: العقل؛ فلا تنعقد يمين المجنون. 

الشرط الثاني : البلوغ؛ فلا تنعقد يمين الصغير؛ لحديث عائشة وب 
مرفوعًا : «رَفِعَ القلم عن ثلاثِ: عن النائم حتى ي س وعنا لصغير حتى 
يَكبّرّء وعن المجنون حتى يَعَقِلَ أو يُفِيق»؛ رواه أحمد وأبو داود والثريذي 
والتتاق إمدادة ضس 

الشرط الثالث: الاختيار؛ فلا تنعقد يمين المكره. 

رالو ك علي الحو الى ت لقوله الى و 


2 ت 


من اڪره 


كتاب الأثمات 


ولب مسین بِالإيِمن» رت : ۰٠.٠‏ فإذا كان المُكرّه على الكفر لا يترثَّبُ 
على إكراهه أثرّ. فكذا المكرة على الث 

الشرط الرابع: الذكْرُ؛ فلو حلف ناسيّاء لم تنعقد يمينه» وكذلك لو حنث 
ناسيًا؛ لم يحنث؛ لقوله تعالى: ر لا مُوَاحِدْمَا إن يتا أو ااا » 
[البَقَرَة: ٠ ]۲۸١‏ 

الشرط الخامس: أن يكون المحلوف عليه ممكتا؛ فلو حلف على 
مستحيل » لا تقد به 

“Î 0 3 2 5 57 E 

مسألة: يمين الغضبان» الغضب ينقسم إلى ثلاثة اقسام: 

الأول: ما يزيل العقل؛ فلا يشِعْرٌ صاحبه بما قال؛ فهذا لا تنعقد يمينه؛ 
لما تقدم من الأدلة. 

الثاني: أن يكون في مبادئه؛ بحيث لا يَمنَع صاحبّه من تصوّر ما يقول 
لوو a e E‏ 

الثالث: أن يستحكمٌ الغضب ويشتد به» فلا يزيل عقله بالكلية» ولكن 
یځول بينه وبين نيته؛ بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال غضّبّه؛ فلا تنعقد 
نحن لأنه مله له 

مال يسن الخدت فى البميخ إذا كان الحدث راء كمن حاف على 
فعل مکروه» أو كرك مكدذوب:. 

مسالة: صرح الخنفية باستحباب الاستغناء في اليمين» ويدل عليه قوله 
5 مل يي 1 A‏ وام > 26 
تعالى: «إولا نَفُولَنَ لِسَأىَءٍ إني فاعل ذلك عدا ©( [الكهف: م,]» وحديث 
أبى نوسن قير أن رسول الله عله کال «إلى واھ إن شا الث لا احا على 


مين فا ری کر ها را متهاء إلا آنيث الاق هر عير اء و کرت عرد 
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يميني" ؟ رواه البخاري ومسلمء والاستجابة لأمر الله والاقتداء برسوله د 
وأيضًا تيسيرٌ أمر الإنسان. 

وإذا استثنى في يمينه ثم حنث؛ لم تلزمه الكفارة. 

ا كران ال لون 

الأولى: تكرار اليمين على شيء واحد: فتلزمه كفارة واحدة؛ وصورة 
ذلك: والله» لا آكُنّ هذا الخبزء واللهء لا آكُلّ هذا الخبز. 

الثانية: تكرار اليمين على أشياءَ مختلفة؛ وصورة ذلك أن يقول: والله لا 
آكل اليوم» والله لا أشرب اليوم» والله لا أسافر اليوم؛ فعن كل يمين كفارة 
قال ابن قدَامة: (لا أعلم فيه خلاقًا). 

ا كافك عمد و اغا انام هعلق تكن وااو ا كما لو 
قال: والله لا أشرب ولا آكل ولا أسافر. 

فال اللزرية في البمين تسم إلى السام : 

القسم الأول: أن يكون الحالف ظالمًا؛ مثل: أن يحلف على حى للغير» 
فهنا لا تبفعه العورية: وتكون يمينه على نية المستحلف› وقد حُكيَ الإجماع 
على هذا؛ قال النووي كم لله : (اأفإذا ادع ا على رجا خاب تدا 


القاضي»ء 0 فنوّى غير ما نوى القاضي : ات وي على مار 


لحا 


0 


القاضي» ولا تنفعه التورية؛ وهذا مُحِمَعٌ عليه))؛ ول ها واه اس هو 
طن ؛ أن وسول الله عل قال: اماك علي ما مضا نالق يه مات ات رواه 


القسم الثاني: أن يكون الحالف مظلومًا؛ مثل: أن يَحلِف أمام ظالم يريد 
أن يَظْلِمّه فى بدنه» أو عرضه» أو ماله أو يظلم غيره؛ فيورّي فى يمينه؛ 


كتاب الأقمات 


عة ار 


أو مترقي: غلى العورية خرو أو موا ا #الكورية اء 
موه ا لإصلاح بين متخاصمين» أو زوجين» أو في حال الحرب» 
ونحو ذلك؛ فيورٌي؛ فتنفعه التورية. 


رر 


والدليل على على ذلك : قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام : #فظر 
َظَرَة ني الد 22 2 َعَالَ ِف سق سن © فوا عَنَهُ مین ©( [الضصّافات: ۰]۹۰-۸۸ 
يخا قو من إبراهيم عليه السلام؛ إذ لم يكنْ مريضًا حة حقيقة ؛ حقيقة؛ بدليل أنه كسّر 
الأصنام بعد خروج قومه إلى عيدهم. 


وقال أنس ونه : «أقبل النبيٌ بيه إلى المدينة وهو مُردِفٌ أبا بكرء 
وأبو بكر شيخ يُعرَفُْء ونبي الله شاب لا بعرت قال: ويتلقى الرجل أبا بکر؛ 
ميدي شق رط اليل الذف سن يديك # فقول هذا الرجل 
ترس لعن ديب امطاب و اند لا يني لطر ؛ وإنما يعني سبيل 
الخير»؛ أخرجه البخاري» قال الشوكاني: (وفي هذا التعريض الواقع من 
أبي بكر غايةٌ اللطافة) . 1 


القسم الثالث: إذا لم يكن الحالف ظالمّاء ولا مظلومّاء ولم تترتب على 
التورية ضرورةٌ أو مصلحة متعدّية: فلا تجوز التورية في اليمين؛ لحديث 
أبي هريرة طن نه ؛ أن النبئ كل قال : اوك فل ما ا ادها 


اا ا وا إذا لم يكل و ا راه البغاري وم 
عن البراء د بن عازب طفن ۰ قال : ١أمَرَنا‏ رسول الله وك بسَبْع : بعيادة المريض » 
دانع الجنائز» ونشميت ا وإبرار القسَم أف ال ونصر المظلوم» 


المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور 
مسألةٌ: كفارة اليمين» الكفارة لغةًّ: مشتقّة من الكَفّْر بالفتح؛ وهو: السَّثْر 
والتغطية» وفي الشرع : ا في يمينه؛ من إطعام» أو كسوة» 
أو عتق؛ تكفيرًا لجنو في يمينه. 

مسالا حك كقارة البسين + الرجرب شين الت على القون» وقد ذل 
على ذلك الكتابٌء والسنةء والإجماع. 

أما الكتاب: فقوله تعالى : «وَاحمطوا يمك 6 [المائدة: ۸4]“ ومن حفظ 
اليمين: التكفير بعد الجنثِ. 

قال ابن المنذِر: (وأجمعوا على أن مَن حلف باسم من أسماء الله تعالى» 
ثم حَيْتٌ : أن عليه الكفارة) . 

ا SS‏ حت اديت أبى. موسى 
الأشعري؛ أن رسول الله کل قال : أن اناشاء :ال لا ا کے ی > ثم 
ارق کےا مھا إلا کرت عن ييي وتيك الى هد : 

سال كفارة اليمين على التخيير ب بين الإعتاق» والإطعام. والكساء» فإن 
لم يجد» ينتقل إلى الصيام» ففي العتق والإطعام» والكسوة تخيير » وما بين 
هذه اللأصناف ك فلا ينتقل للصيام حتى يعجر عن 
الأصناف الثلاثة الأول» وقد د بين الله تعالى ذلك بقوله: لإ فکفردهہ إطعام 
E‏ و ارط ا E‏ ني از كتوئز قر نقد قل 2 يد 
كيه E‏ [المائدة: ٠]۸۹‏ 

وقد تقدم في باب الظهار بيان ما يتعلق في الكفارة من أحكام العتق 
والصيام والإطعام. كشروط صحة الإعتاق» والانتقال إلى الصيام» وغير 
ذلك» وما يتعلق بشروط التكفير بالمال» وشروط المطعم» وجنس الطعام 


كتاب الأكمات 


وقدره تقدم في كفارة الظهار. 
مسألة: الكسوة: تقدم أن من خصال كفارة اليمين الكسوة» وأنها على 
التخيير بين الإعتاق» والإطعام» والكساءء فإن لم جد ينتقل إلى الصيام . 
وأقل ما يجزئ من الكسوة ما يستر في الصلاة للرجل والمرأة؛ لأن 
الكفارة عبادة تعتبر فيها الكسوة» فلم يجز أقل مما يستر في الصلاة كالصلاة. 
فرع: اشترط العلماء في الواجب من الكسوة ما يلي : 


مير ع 


-١‏ أن يكون مما ينتفع به عرفاًء سواء كان جديداً أو لَبيساً. 

اكد إن لأ ايكون هعيدا إل اسه ا تعر عن 

۳- أن يكون مما يلبسه هو وأهله. 

ل أن بكرن ماعا قلا يحزى ما فيه تضاوير. 

ه- أن يكون طاهر العين» فلا يجزئ ما صنع من جلد ميتة لم يدبغ» فإن 
كان طاهر العين وطرأت عليه نجاسة أجزأ. لكن يخبر المسكين بالنجاسة . 

1- يعتبر التمليك في الكسوة بخلاف الإطعام. 

أولا : يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتمل لفظ الحالف نيته» 
فتتعلق يمينه بما نواه» دون ما لفظ به؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث 
عمر ونه : «وإنما لكل امرئ ما نوى» فإذا قال: والله لأنامَنَ تحت السقفء 
فنام تحت السماءء وقال: أردث السقف السماءء قبل قوله» وقدمت نيته على 
عموم لفظه؛ لاحتمال اللفظ للنية. 
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مثال آخر؛ قال + لأنامن على الفراش» فتاه على الرمل» :وقال: أردت 
بالفراش الأرض قبل قوله» فإن لم يحتمل اللفظ النية لا يرجع إليهاء كما لو 
قال: والله لآكلن تفاحة فأكل خبرّاء وقال: أردت بالتفاحة الخبزة لا يرجع 
للنية . 

ثانيًا : إن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها؛ لدلالة ذلك على 
النية» فمن حلف ليقضين زيدًا حقه غدّاء فقضاه قبله» لم يحنث إذا اقتضى 
السبية أنه لآ يجاور غاا ومثله لو حاف لا بال بيه زيل وره کر 
فيهاء فإذا زال المنكر ودخلها لم يحنث. 

ثالثًا: إن عدم ذلك رجع إلى التعيين» فإذا حلف لا لبست هذا القميص» 
فجعله سراويل ولو أ ل كلمت هذا الصبي» فصار شيخَاء أو زوجة فلان 
هذه» فزالت الزوجية» ثم كلمهم» حنث؛ لأنه قصد عين المحلوف عليه إلا 
أن ينوي ما دام على تلك الصفة فلا يحنث لتغير الصفة. 


وحقيقي » وعرفي . 

أما الشرعي من الأسماء ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة؛ 
كالصلاة» فهي في اللغة: الدعاء وفي الاصطلاح: أقوال وأفعال مخصوصة 
مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم» والصوم» والزكاة» والحجء والبيعء 
والإجارة» فإذا حلف لا يبيع» أو لا ينكح. فعقد عقدًا فاسدًا من بيع أو نكاح 
لم يحنث؛ لأن البيع والنكاح لا يتناول الفاسد. 

وإذا حلف لا يصلين» لم تبرأ ذمته إلا بصلاة صحيحة مكتملة الشروط 
والأركان. 


كتاب الأكمات 


وأما الحقيقي: فهو الاسم الباقي على حقيقته كاللحم» فإذا حلف لا يأكل 
الل ا :يننا رسخا او اا ار تدروو الى عدف لآن ]طلوف اسم 
اللحم لا يتناول شيئًا من ذلك إلا بنية اجتناب الدسم» وإن حلف لا يلبّس 
شيئّاء فلبس ثوبًا أو درعًا أو نعلا حنث؛ لأنه ملبوس حقيقة وعرقًا . 

وإن حلف لا يكلم إنساتاء حنث بكلام كل إنسان» ولا يفعل شيئّاء فوكل 
من فعله» حنث إلا أن ينوي مباشرته بنفسه. 

وأما العرفي: فما غلب فيه العرف على الأصل» كالراوية في العرف: 
للمزادة» وفي الحقيقة: الجمل الذي يستقى عليه» والغائط في العرف: 
للخارج المستقذر» وفي الحقيقة: لفناء الدار وما اطمأن من الأرض» فتتعلق 
اليمين بالعرف دون الحقيقة؛ لن الحقيقة في نحو ما ذكر صارت كالمهجورة» 
ولا يعرفها أكثر الناس . 

والأقرب أن يقال بالتفصيل الآتي : 

-١‏ إن كانت اليمين على عبادة أو عقد. قدمت الحقيقة الشرعية» ما لم 
کر أ نبي قي لو حلف على فعل عبادة أو عقدء لم تبر ذمته إلا 
بفعل عبادة وعقد صحيحين . 

-١‏ وإن كانت على عمل أو زمن أو عين» قدمت الحقيقة اللغوية» ما لم 
تكن ية أوسبب أو غرف يقفضى غلاف ذلك قبعلا + لو حالف أن يأكل 
فاكهة رجع إلى تفسير الفاكهة عند أهل اللغة» ولا تبرأ ذمته إلا بهذا مالم يكن 
کر 


يوي ووس 27> سب ر 


2 م‎ 
| e 


كناب الندر 


التَذرٌ لغة: يطلق على معان؛ منها: الإيجابُ» والتخويف. 

واصطلاحًا : إيجاب المكلّفٍ على نفسه عبادةً غير واجبة عليه بأصل 

وقد دل عليه الكتابٌ؛ كما في قوله تعالى: «وَلْيُوفُوا ندُورَهُمَ 4 ا 
e۹‏ 

ومن السنة: عن عائشة وِوْينا؛ أن رسول الله بي قال: «مَن نذّرَ أن يُطِيعَ 


2 5 معو 57 30 5 مقر 8 عن 
الله» فلطعةة ومن ددر ان يعصيه » فل" يعصه) ؟ رواه البخارى. 


وقال ابن قدَامة: (أجمع المسلمون على صحة النَّذْر في الجملة» ولزوم 
الوفاء به) . ١‏ 

مسألة: النّذّر: نوعٌ من أنواع العبادة» لا يجوز صرف لغير الله تعالى» فمن 
نذَّرَ لغير الله تعالى مِن قبرء أو قلكء أو تي أو ولك + فته أشرك باك الشرك 
ار الأند يللاف فى سة عرق الل 

فالذين يَنذِرون لقبور الأولياء والصالحين اليوم قد أشرَّكُوا بالله الشرك 
الأكبر والعياذ بالله! فعليهم أن يتوبوا إلى الله؛ ويَحذّروا من ذلك» وليُنذِروا 
قومهم لعلهم يحذرون من ذلك . 

مسألة: حكم النذر ابتداءً: إذا كان النذر معلقًا على حصول نعمة» أو 
اندفاع نقمة» كره النذر» وقد حرّمه طائفة من العلماء؛ لِما روى ابن عمر 
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وِيها؛ أن الب كلل نهى عن التَّذْرِءِ وقال: (إِنَّه لا يرد شيئاء وإنما يُستخرّحٌ به 
من البخيل»؛ رواه البخاري ومسلمء وإن كان نذر العبادة مطلقًا كما لو نذر 
صلاة أو صيامًا فيستحب؛ لأن الله مدح الموفين بالنذرء إلا إن كان شاقا 
فيكره؛ لأن الناذر يُلزم نفسه بشيءٍ لا يَلرّمه في أصل الشرع» فيُحرج نفسه 
ويثقلها بهذا النذر. 

القسم الأول: النذرٌ لغير الله عَلِةِ؛ كأن يقول: للوليّ الفلاني» أو للقبر 
الفلاني نذر أن أتصدَّقٌء أو أذبح» ونحو ذلك؛ فهذا شرك أكبرٌ؛ فإن النذر 
عبادة مدح الله الموفِينَ به. 


ف 4 


القسم الثاني : نذر المستحيل؛ نذرٌ ما يُجيل العقل أو الشرع تحقَقَّهء 
مثاله: نذر صيام أمس» ونذر صيام أيام الحيض» أو صيام الليل» فلا ينعقدٌ 
هذا النذر؛ لِما روى عمران بن حصين» قال: قال رسول الله ملم «لا وفاء 
لتَذْرٍ في معصية» ولا فيما لا يَملِكُ العبدٌ»؛ رواه مسلم» ونذرٌ المستحيل لا 
يَملِكه ابن آدم . 


اليم ال ر البعين » رر اللكاج يه رهن ليق ار 
بشرط يقد الناذزٌ المنع هن المعلق عليه أو الحت عليه أو التصديق يه إذا 
كان خيرًا؛ كقوله: إن كلمتك» أو إن لم أضربك: فعليَ الحجء أو صومٌ 
سنة» أو عتقٌ عبدي» أو مالي صدقةء أو إن لم أكن صادقا: فعليَ صومٌ كذا؛ 
فاا يز ييخ الوفاء ينا نره أو یک عه كارا بهن ا رحد الشرط» لكأن 
هذا هو الوارد عن الصحابة و في قصة ليلى بنت العجماء. 


القسم الرابع: نذر عبادةٍ من العبادات» وهو نذر ما جاء في كتاب الله 


أو ستّة رسوله ية التعّدٌ به من الأعمالء والعبادة - كما عرّفها شيخ الإسلام 
ّنه -: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه؛ من الأعمال والأقوال» الظاهرة 
والباطنة؛ كالصلاة» والصدَقة» والصيام» والاعتكافء والذَّبْحء وغير ذلك» 
وهو على قسمين : 

الأول: نذر العبادة ابتداء؛ كأن يقول: لله على نذرٌ أن أصلى ركعتين» أو 
أن احج أو أن أعتمرء ونحو ذلك. 

الثاني : نذر العبادة المعلّق على وجود نعمة» أو اندفاع فمة» مثال ذلك : 
آنا يقر إن شی اله عيضي فال علج أن ضرم شهراء ركان يقرلة إن 
رَبحتٌ في هذه التجارة» فللّه علي أن أتصدّقٌ بكذا وكذا. 

فهذان القسمان منعقّدان» ويجب الوفاءٌ بهما؛ لعموم الآيات الدالة على 
ذلك كقولة تغالى: 8# ولبوفيا ندُورَهُمَ ¢ حج: ومم]» الدالة على الوفاء 
ادو طلقا : 


القسم الخامس: نذرٌ المعصية: 
مثاله: نذر شرت الخمر» ا أو الصيام حال الحيض› ونحو 
ذلك» قال ابن قدّامة: (فلا يحل الوفاء به إجماعًا)+ لما رواه مسلِم عن 


عمران بن حصين» قال: قال رسول الله چ : «لا وفاءَ لتذر فى مخضيق ولا 
فيما لا لل ال رواه مسلم . 


القسم السادس: نذر المباح: وهو نذرٌ ما لم يرد فيه أمرٌ ولا نهيٌ مِن قبل 
الشارع لذائه؛ كالأكل» والشرب» .وركوب الداية» والقيافغ والقعودء والنوم: 
ونحو ذلك فنذرٌهٌ صحيح. إلا أنه لا يَلرّمه الوفاء به» بل يُخْيّر فيه بين الفعل 
والترّك» ولا كفارة عليه؛ لحديث ابن عباس وء قال: بَيْنا النبيثٌ ئي يخطب 
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إذ هو برجل قائمء فسأل عله» فقالوا : هذا ابو ارال ؛ ان يقوم ولا 
يقعدَ» ولا يستظل › ولا تكله ويصوم». فقال النبي 55 : امُرُوهُ فليتكلّمْ 
ولیستظل: وليقعد» وليم صومّه) . 

القسم السابع : النذر المكروهء مثاله: كما لو نذر طلاق زوجته» أو السفر 
وحده» أو أكل الثوم» ونحو ذلك» فهذا يكره الوفاء بە» ولا كفارة عليه. 

القسم الثامن : النذر المبهّم»ء وهو النذر الذي لم يسم ما أوجب فيه 
المكلّفٌ على نفسه ما نذره» قال البهوتي في كشاف القناع : (المطلّق: كعلى 
نذْرٌء أو لله على نذرء سواءٌ أطلق أو قال: إن فعلتٌ كذاء وفعله ولم ينو بنذره 
شيًا معيئًا) . 

والنذر المبهّم منعقّد» وتجب فيه كفارة يمين؛ لحديث عقبةً بن عامر 
ؤَيينه؛ أن رسول الله بي قال: «كفارة النذر: كفارة اليمين»؛ رواه مسلم. 

سا مشروغية الاسعداء في التذي» إذا عدر السك فاه بشع لان 
يستثني في نذره بالمشيئة» فيقول مثا : إن شفى الله مريضي» فللّه علي إن شاء 
الله أن أصوم يومّاء وبهذا يستفيد فائدتين : 

الفائدة الأولى: الاستجابة لأمر الله» والاقتداء بالنبي بي؛ كما تقدم في 
حكام اليمين. 


الفاقدة العاقةة آنه ]ذا سنن اع فاه ين اللي ةا ل مه شن ف 


e 


وقد هدم ديل ذلك في الاسشاء بالشيعة فى البمين . 
ضابط : بالنذر ا م 0 هذا إذا نذر صلاة أو 


كتاب النَذْر 


مسألة: إذا نذر صوم شهر لزمه التتابع إن كان معيئًا أو شرط التتابع أو 
نواه وكذا أن نذر صوم سنة أو أيام . 

مسألة: إن نذر اعتكاف يوم دخل معتكفه من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس» وإن نذر اعتكاف ليلة دخل معتكفه من غروب الشمس إلى طلوع 
الفجر. 

مسالة: من نذر عبادة وَعَجَرٌ عنها فله أحوال: 

الحال الأولى: أن يكون لعذر لا يرجى زوالهء فينتقل إلى بدلهاء كما لو 
نذر صيامًا وعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله» فيطعم عن كل يوم 
مسكيئًا كالواجب بالشرع . 

الحال الثانية: إذا نذر عبادة وعجز عنها لعذر ولم يكن لها بدل فتسقط 
كما لو نذر اعتكافا وعَجّز عنه؛ لأن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع . 

الحال الثالثة: إذا نذر عبادة وعجر عنها وأمكن النيابة فيهاء أناب غيره 
فيهاء كالحج والعمرة. 

الحال الرابعة: إذا نذر عبادة وعجر عنها لعذر يرجى زواله» قضاها بعد 
زوال العذر» كما لو نذر صلاة أو قراءة في وقت معين ثم نام عنها . 

الحال الخامسة: إذا عَبجَرَّ عن بعض العبادة وقدر على بعضها فعل ما قدر 
عليه» كما لو نذر أن يقرأ القرآن مصليًا وعَجَرَ عن قراءته حال الصلاة» فيقرؤه 
خارجه؛ لقول الله تعالى : انقو له ما أسْتَطْعم4 تىش : 61١‏ . 

فرع : إذا نذر عبادة وغير عبادة وجب الوفاء بالعبادة؛ لحديث ابن عباس» 
قال: «بينا النبي ييل يخطبء إذا هو برجل قائم» فسأل عنه فقالوا: 


اپو اسراقل: نذر أن يقوم ولا يقعد» ولا يستظل › ولا يتكلمء ويصوم» فقال 
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النبي كَل : مره فليتكلم وليستظل وليقعد» وليتم صومه» رواه البخاري» فأمره 
النبي بي أن يتم صيامه؛ لأنه عبادة» ونذر القيام وعدم القعود وعدم 
الاستظلال فأمره النبي بي ألا يتمه؛ لأنه ليس عبادة» فيأخذ حكم النذر 
المباح أو المحرم. 

مسألة: من نذر عبادة ثم مات قبل فعلهاء فإن لم يتمكن من فعلها حتى 
مات فلا شيء»ء عليه كما لو نذر أن يصوم في شعبان فمات قبله» وإن تمكن 
من فعلها استحب قضاوها عنه إن كانت بدنية. 

وإن كانت مالية» أو لها بدل مالي» كما لو نذر الصيام» أو تصح النيابة 
فيها كالحج؛ وجب قضاؤها عنه إن حلّفَ تركةٌ» فيطعم عن الصيام» ويحج 
عنه» وإلا استحب كما لو نذر حجًا وتمكن منه ولم يفعله حتى مات» فان 
حلفت تركةٌ وجب فعله وإلا فلا؛ وكما لو نذر ضدقة وتمكن منها قمات وله 
يفعلها وحَلّف تركةً وجب إخراجها من تركته» وإلا استحب؛ لأن الواجب 
بالنذر كالواجب بالشرع . 


كتاب الأطفمة 


الطعامٌ في اللغة: يقعٌ على كل ما يُطعَمُء حتى الماء؛ قال تعالى : 
«إلك اله یکم کر ابسره: وى . 

وقوله 445 في ماء زمزم : «إنّها طعام طعْم»؛ رواه مسلم . 

مسألة: الأصل في الأطعمة: الحِل؛ لقوله تعالى: هو الى عق لَكُم 
مَا فى الاش جميعًا 4 [الجقعرّة: ٠]‏ وقوله تعالى: ا كوأ مِنَا فى امرض کاک 
طْيبًا 4 [اليسرة: ۸“ وقوله: طفل 3 € ايت 4 [المائدة: 4]» فكل مأكولٍ 
ومشروب الأصل فيه الجل. 

مسألة: يحرم مِن الطعام ما يلي : 

الضابط الأول: كل مضرٌ؛ لقوله تعالى: «إولا ثُلَقُوا يديك إل الك » 
[الجقترّة: 0و]» وقوله تعالى: زولا تقتلا د آله کات بكم حًا 
[الستاءة ‏ 04 

فرع حكم تناول السمء إن كانت نسبتة يسيرة).وفيه مصلحة؟ جاز ولا 
مضرة» كاستعماله في الأدوية» والحكمُ يدور مع عَلَّيه؛ وجودًا وعدّمًا. 

الضابط الثاني: كل نجس محرّم» والنجاسة تنقسم إلى قسمين: 

أ-نجاسة عينيّة؛ أي : ذاتها نجس كالميتة والدم المسفوح. 

ب-نجاسة حُكمية؛ وهي: التي أصلها طاهرٌء ثم طرأت عليها النجاسة؛ 
كما لو وقَعّ بول على طعام؛ فيحرم» إلا إن طهّر. 
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رص سكو 


والدليل على أن كل نجس محرّم: قوله تعالى: حرمت عليك الْمَينَهُ وألدم 
وم انز 4 [المادة: ع]» وقوله ية في الخمر: «أكفِنُوها؛ فإنها رجْسٌ». 
الضابط الثالث: الحمر الأهلية محرّمة؛ وهذا هو قولٌ الجمهور رحمهم 
الله تعالى؛ خلاقًا للإمام مالك كانه . 
الحُمّر الأهلية» وأَذِنَ في لحوم الخيل»؛ متفق عليه» قال ابن عبد البَرٌ كلل : 


الضابط الرابع : كل ذي ناب مِن السباع م فقل + الا مدو وال 
والذئب» والفهد. والهر» ونحو ذلك . 

والدلبل غلى ذلك؟ حديث أبي تغلبة الششى زه + هى الت كله عن 
أكل كل ذي ناب من السّباع»؛ متفق عليه» قال ابن عبد البر: (لا أعلم خلافا 
في أن القِرْدَ لا يوگل ولا يجوز بيعٌه)» وذكرٌ ابن القيّم أن ذا الناب لا يحرم 
إلا إذا كان يعدو بنابه. 

الضابط الخامس: كل ذي يخلب من الطير يَصِيد بيخلبه؛ لحديث 
ابن عباس ا : نھی رسول الله ي عن أكل كل ذي ناب من السباع» وكل 
ذي يخلب من الطير»؛ رواه مسلمء مثل: العُقّاب» والبازء والصّقرء 
والشاهين» والحدأة» والبومة» ونحو ذلك . 

الضابط السادس: ما أمّر الشارعٌ بِقَثْلِهء فإنّه محرّم؛ مثل: الوَرَّعْء 
والعُرَّاب الأبقع. والفأرة» والحيّة» والعَقّربء والكلب العقور؛ لأن الله 
تعالى أمر بقتلهاء ولو كانت مباحة لأمر بتذكيتها . 


كتاب الأطفمة 


الضابط م ما نهى الشارعٌ عن قتله؛ لحديث ابن عباس وها : «نهى 
رسول الله ية عن قتل أربع من الدواك» العيلةه A‏ 
والصٌّرّد)؛ ا اكه 

الضابط الثامن: ما كان مستخبتًاء ويمثلٌ له العلماءً - رحمهم الله تعالى - 
بالحشرات» كالصراصير والذباب ونحوها؛ وهذا رأيّ الجمهور رحمهم الله 
تعالى؛ لأن الله تعالى أَحَلَ لنا الطيّبات» وحرّم علينا الخبائث. 

قال شيخ الإسلام 5 ن : (الطيب والحْبْث: رضت فاق الاعات ولیس 
المرادمجرة القلدة» وه السات تد يها ب من الم فالات 
المطاعم الناقعة العقول رالا علذق» والشاكف + الضارة للعقول والأخلاق) . 


وعلى هذا لا عبرة لاستقباح الناس واستطابتهم ؛ ا مني كن ی 
القبيح؛ فالحشرات تحرمٌ إذا كانت مَضرَّةَ وتدخل في القسم الأول. 

الشائط الاسم ما تولد .م مِن مباح الأكل ومحرّم الأكلء يقل اليغل : 
متولد موس ادر حت م دين الا راي > لأنه إذا 

الشايظ العاشر» الح وهي الي ع عا العا و على ذلك 
ا ابن عمر ويا : «نهى النبينٌ ية عن أكل الج اظلة وح النانها 24 Eg‏ 


واو داود. 


وقيل في تطهيرها: تُحبَّسٌ ثلانًا وتطعم الطاهر؛ كما ورد عن ابن عمرٌ 
ڳا في مصنَّفٍ ابن أبي شَيْبة كه فإذا ظهر أثر النجاسة في دَمِهاء أو 
زالسيها أن ENE‏ 
الجا طر الايا 
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فرع: يباح أكل لحم الخيل؛ قالت أسماءٌ وَوينا: ١نحَرْنا‏ فرّسّا على عهد 
رسوك الله ي فأكلداء وتحن الد مق عله 

فرع: يباح أكل الضبع؛ وهو رأيّ الجمهور رحمهم الله تعالى» ويدل 
عليه : أنه ية جعل فيها جزاءً لمن قتَلّها وهو مُحرِمٌ؛ مما يدل على أنها صيد 


فرع: يباح كل ما في البحر؛ وهو کل ها لا بطق إلا فى الاب لقوله 
۾ e‏ صر 5 ورد ماح عتيرن ج ع 
تعالى: أجل لم ص البحر وطعامة, € [المائدة: +9]» ولحديث أبي هريرة 
وله قال: قال ييه : «هو الطهور ماؤّى اننا متته زواة أحمد وأبو ذاود 
والترمذي والساتى وابن ماجهه وصكحه التريذي. 

فرع : البرمائي: وهو ما يعيش في البَّرّ والبحرء يأخذ حكم حيوان البَرّ؛ 
تخليبًا لجاتب الب احشاطا» وعلية فالآأضل فيه الل إلا ما دخل في 
ضوابط التحريم السابقة. 

مسألة: له أن يأكلَ في حال الضرورة ما يحرّم» قال شيخ الإسلام كلنه: 
(يجب على المضطرٌ أن يأكل ويَشرَبَ ما يُقِيمُ نفسه» ومن اضر ولم يأكُلْ أو 
شرت وخ الثار). 

فرع: الأكل من المحرّم له شروط : 

زاك شيا كل ا ر اا ا ا والشيرووة ا 

أ-أن تكون مستمرة؛ كما في حال المجاعة؛ فله أن يسبع . 

داق لأ فقون معي أ بل EE‏ ها بون براه 


- وجود حقيقة الضرورة. 


كتاب الأطفمة 


أن لا يكون في سفَرٍ محرّم؛ وهذا رأيّ الجمهور؛ ودليلهم: قوله 
تعالى : فمن أصْطرٌ عَيْرَ باع ولا عار قل إِنّمَ عليه اريسرة: م0 . 

والراي ا لار لآل خد واغمان شيع الاسلام رحبهم اة فال أن 
له ذلك؛ وهو الأقربٌ؛ لأن الشارع أطلق الإباحة حال الضرورة» وهذا يشمل 
حال الطاعة وغيرهاء وأما الآية: فالمراد بالباغي: من يبغي الحرام مع قدرته 
على الحلال» وبالعادي: الذي يأك أكثر من حا 1 

5- أن لا تندفع حاحتة الا بهذا افده 

مسألةٌ: إذا اضطرٌ إلى مال الغير» فهذا ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يَضطَرٌ إلى عين مال الغير؛ مثل: أن يضطرٌ إلى أكل 
خبز زيد؛ وهذا القسم لا يخلو: 

کا ق و ات 0 لخبرة وهو 
شط > واختار ابن القيم: جوارٌ ذلك» وأثة ا الجود والسّخاء؛ والدليل: 
قوله تعالى : ورون ل أشي E E E‏ ]۰° 

او کیو د م فجي هليه أشي له لد 

فرع: إذا اضطر إلى أكل مال غيره جاز له الأكل منه ولو بلا إذن؛ دفعًا 
رة وهل عليه ا إذا كز ؟ 

ذهب الجمهور: إلى أن عليه الضمان 

وغد الجالكية» 8 آكل .ها سد وم 4 لا شان عله 

واختار شيخ الإسلام 55: أنه يُفَرّقُ بين الغني فيضمنء والفقير فلا 


المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور 


القسم الثاني: أن يُضْطَرٌَ إلى نفع مال الغير؛ مثل: أن يحتاج أخذ الثوب 
ا ا ااال 
مَنْحَهُ بقوله: ويمنعون العاعون ©( [الماعون: 7] ٠‏ 

فإن احتاج ريه إليه» فهو أحقٌ به من غيره؛ لتميّره بالولك. 

مسألة: يجوز أن يأكل من ثمار وزروع المزارع؛ لورودٍ ذلك عن الصحابة 
طؤ » لكن بشرط : ألا يحول معه شيئّاء ولا يرمي الشجرء وألا يكون هناك 
ناظرٌ أو حائطء وألا يأكل مِن المجموع . 

سال قحب غيياقة السك على المسلم» والذليل على ذلك: حديث 
عُقْبةَ بن عامر ؤَلِه : قلت للنبئ بي : «إنك تَبِعَتْناء فننزل بقوم لا يَفْرُونناء فما 
ی کا کو لكر پا ی اا ارا .ون لم 
يفعلواء فحُذوا منهم حى الصيف الذي ينبغي له»؛ متفق عليه» ولو لم جب 
الضيافةًء لم يأمُرْهم بالأخذ. 

فرع: يلزم إيواءٌ الضيف» سواءٌ في بيته» أو يستأجر له. 

فرع: مدة الضيافة الواجبة: يوم وليلة» والأفضل : ثلاثة أيام؛ لحديث 
أبي شريح الكعبي ونه : أن رسول الله بيه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه» جائزته يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام» فما بعد ذلك فهو 


صدقة» ولا يحل له أن يثوي عنده حتى پحر جه) رواه البخارى. 


حتاب اللباس. 


الأصل فى اللباس الطهارة ولو لكافر؛ لقول الله تعالى: اهو اذى حَلَقََ 
ملع چ ممعي 5 
لكم ما في الأرْضٍ جمیعًا € [البَقرَة: ۲۹] ٠‏ 

ا وخ الييناض »+ لتعديث سهرة بن جندب أن النبن كله قال : 
«البسوا ثياب البياض» فإنها أطيب وأطهرء وكفنوا فيها موتاكم» رواه أحمد 
والنسائي والترمذي وصححه» وصححه الحافظ ابن حجر. 

مال وکرو ال خی ووه روى علي نه : «نهاني رسول الله عد 
عن التختم بالذهب - إلى أن قال - وعن لباس المعصفر» رواه مسلم . 

ويباح ما عذاه؛ لحديث أبى رمثة قال: «رأيت النبى بيه وعليه بردان 
أخضران» رواه الخمسة إلا ابن ماجه» وحسنه الترمذي» ولحديث عائشة 
قالت: «خرج النبي ب ذات غداةء وعليه مرط مرحل من شعر أسود) رواه 

مسألة: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره؛ لحديث ابن عمر و عن النبي 
5ء قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» رواه البخاري 

مسألة: ويحرم لبس ما فيه صورة حيوان أو صليب» ونح و ذلك؛ لما 
روى عبد الله بن مسعود وله قال: سمعت النبي مَل يقول : «إن أشد الناس عذابًا 
عند الله يوم القيامة المصورون» رواه البخاري ومسلم» ولحديث عائشة ووب : 
«أن النبي كَل لم يكن يترك في بيته شيا فيه تصاليبٌ إلا نقضه»؛ رواه البخاري. 
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مسألة: ويحرم على ذكر: لَب ذهب خالص دون يسير تابع؛ لحديث 
البراء بن عازب ووا قال: «أمرنا رسول الله ية بسبع» ونهانا عن سبع - إلى 
أن قال -: ونهانا عن خواتيم - أو عن تختم - بالذهب» وعن شرب 
بالفضة» وعن المياثر» وعن الفَسَىٌء ن سن الحرير والإستبرق والديباج» 
رواه البخاري ومسلم. 


يسر حرير إلا لحاجة» أو علمًا أربعة أصابع فما دون في الموضع 
الواحد» فإذا كان علم حرير قدره ثلاثة أصابع يكون علم القطن أو الصوف 
ونحو ذلك أربعة أصابع ونحو ذلك؛ لقوله بيه في حديث عمر ذفن : «لا 
تلبسوا الحرير» فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» متفق عليهء 
ولحديث عمر بن الخطاب ونه قال: «نهى نبي الله عن لبس الحرير إلا 
موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع» أخرجه مسلم. 

فرع : يباح للذكر من الحلي : الخاتم من غير الذهب؛ لما روى عبد الله بن 
عمر وكيا أن رسول الله کي «اتخذ خاتمًا من ذهب» وجعل فصّه مما يلي كفهء 
فاتخذه الناس» فرمى به واتخذ خاتمًا من ورق أو فضة» رواه البخاري 
ومسلم . 

وجعله بخنصر يسار أفضل» ويكره في الوسطى والسبابة» ويباح فيما 
عداهما؛ لما روى علي نه : «نهاني رسول الله ييه أن أتختم في إصبعي هذه 
أو هذه. قال: فأوماً إلى الوسطى والتي تليها» رواه مسلم . 

مسألة: ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه؛ لقوله تعالى: «أوَمن لّوا 
ف ال وهو في الصا عر مبان ©( [الؤُخرّف: ۰]۱۸ 


حتاب اللباس. 


فرع: يكره أن يمشي في نعل واحدة ولو يسيرًاء ولو لإصلاح الأخرىء 
مالم يكن هناك حاجة» للنهى عن ذلك فى الصحيحين» ويحرم إسبال الثوب 
وغيره اواس الا يا يختص بالآنثى» اق پالعکس: اق لس ت شهرة؛ 
لما روى أبو هريرة ؤَينهء عن النبي ية قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار 
ففى النار» رواه البخاري . 

وقال أبو هريرة ويه : «لعن رسول الله يل الرجل يلبّس لبسة المرأة» 
والعرأة تليين لبسة الرجل 40 وواه أحمك وا بو كاوه والتبناتي فى الکیری: 
وإسناده حسن . 

ا ومن هديه ييه أنه كان يحتفي أحياناً» فعن ابن عمر في عيادته وَل 
لسعد بن عبادة قال: «فقام وقمنا معه» ونحن بضعة عشر ما علينا نعال ولا 
خفاف ولا قلانس ولا قمص نمشي في السباخ»؛ رواه مسلم. 


کان اذكه 


ل ا 


كتاب الد كاة 


الذكاة لغة: تمام الشيء؛ ومنه: الذكاء في المَهُمء إذا كان تام العقل. 

واصطلاحًا : ذبح أو نحرٌ الحيوان المأكولء البرّي» المقدور عليه. 

والأصل فيها: القرآنء والسنةء والإجماع. 

فن القرآن : قوله تعالى : للا ما دكم [المائدة: ٠ ]٣‏ 

ومن السنة ما ياتي . 

والإجماع منعقِدٌ على ذلك. 

والحكمة من الذكاة: أن الحيوان إذا أسيل دمه فقد طيب؛ لأنه يسارع إليه 
فالموت لا يقتضي التحريم» فإنه حاصل بالذكاة كما يحصل بغيرهاء وإذا لم 
يكن في الحيوان دم وفضلات تزيلها الذكاة لم يحرم بالموت ولم يشترط لحله 

وحرمت الميتة أيضًا؛ لافتقادها ذكر اسم الله عليها الذي يؤثر ذكره على 
المذكاة طيبّاء ويطرد الشيطان عنهاء فالذكاة تطيب الحيوان جسًا بإخراج الدم 
منه» ومعنوياً بذكر اسم الله يطرد الشيطان عنها . 

مسألة: ما لا يعيش إلا في الماء يباح بدون تذكية؛ وعن عبد الله بن عمر 
ا أنه قال: (أحلت لنا مستتان ودمان: الجراد و الحيتان» والكبد» و 
الطحال»؛ رواه البيهقى» وإسناده صحيح . 
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ا شروط الذكاة: 


أولا "قور ON E oa‏ 
اشر تغالن > ور ما دعن اتيد ٠]‏ فدل على قصد التذكية . 

فاكائة أن وكرة المتك ملكا أو CEE TNSAN E‏ 
لخ 2 . ر 8 8 
لكم ما فى الارض جَممِيعًا € [البقَرَة: ۹4‘ واما المسلم فبالإجماع, قال ان هبيرة 
في الإفصاح: (وأجمعوا على أن ذبائح الكفار من غير أهل الكتاب غير 
ا 

فرع : يشترط لجل ذبيحة الكتابي ما يشترط لجل ذبيحة المسلم؛ وهو رأي 
الجمهور. 

أو ا0 جل الد بكل مدد ر الد غير الْسّن والطثر» 
لحديثِ رافع بن تحديج ذَهء مرفوعًا: «ما أنهّرَ الدّمَ فكل؛ ليس السَّنَّ 
وال طق له ` 

ثانيًا: قطع الحلقوم والمريء» وَالوَدَجِين» وعند شيح الإسلام كانه : 
يكفي قطعٌ ثلاثةٍ من أربعة؛ وهو مذهب الحنفية. 

والخلقوم: مجرى التنفس» والمّرِيء: مَجِرَى الطعام» والوّدّجان: عِرّقان 
مُحيطان بالحلقوم؛ لما تقدم من حديث رافع بن خديج ويك . 


تالكاة أن يكون فى راا م درفن الذى إذا ذ مال م 
الدم الحارٌ. 


كواب الذكة 

رابعًا: قول: باسم الله؛ را تعالى: ارلا ا لَه 

عَبَنه 4 3 c۱‏ وقوله عا 55 في حديث رافع بن حو طن : «ما أنْهَرَ 
الدَّمّء و الله عليه : 0 ولا تسفظ مهدا وتكون التسمية عند 
حركة اليد بالذبح» ويجزئ إن تقدمت بيسير. 

فرع: تجزئ التسميةٌ بلفظ الجلالة (الله) وبغيره من الأسماء المختصة بالله 
لاء وتكون عند حركة الذابح بالذبْح» ولا بد مِن التُْظق بهاء إلا العاجنٌ 
وتجزئ عنه الإشارة. 

ال عن ا ا هل ا و ن 

خامسًا: أن يَقَصِدَ الأكل» فإن ذبَحَها ليبرئ يميته» أو ليتعلْمَء أو ليريحَها 
من مرض ونحو ذلك» فلا تَجل؛ وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام كته ودل عليه : 
حديث عبد الله بن عمرو ويا مرفوعًا: «ما مِن إنسان يتل عصفورًا فما فوق 
كر ها ا ال العا و ا ها قال أن ها شتا كلياء 
ولا تقطعَ رأسها فترميّها»؛ أخرجه النْسَائي. 

سادسًا: ألا يهل به إلا لله تعالى؛ لقول الله تعالى: وما أَهِلَّ پو 


اله € لسر : [yT‏ 

شض ذكاة ما ا ل 0 الشاردة» جرحه فى 
ل فقال كلق : سياه" متفق 
ا 

فرع: المنخنقة: بحبل ونحوه» والموقوذة: المضروبة بحجر ولحوه» 
والمتردية: الساقطة من علوء وأكيلة سبع: إذا ذكيت وفيها حياة مستقرة - إذا 
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ذكيت خرج منها الدم الأحمر الحار - حلت؛ لقوله تعالى: إلا ما دكم 
[المائدة: ٠]‏ 

فرع: ذكاة الجنين: ذكاة أمّهء ما لم يخرّخ حيًّا وهو حي حياة مستقرة؛ 
فلا بد من ذَبْحه؛ لحديث أبي سعيد ونه عن النبي بيه أنه قال في الجنين : 
«ذكاته ذكاة أمه» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه» وصححة ابن حبان 
وابن دقيق العيد» وحسنه الترمذي» قال ابن المتذر: (لم يرد عن أحد من 
الصحابة وسائر العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه إلا ما 
روي عن ابي حنيفة). 

مسآلة > آداب الذكاة : 

ا تش جا إلى الا لخديف جار روا حك وا اود 
وفيه ضعف» ولان الكعبة قبلة المسلمين . 

=٣‏ يسن أن يسرع في ذڏبحها. 

که يحرم انلايع بالق کا او آن وبر ن ہا کے آو وبا یل 
زهوق نفسه. 

#- یکره أن يذبح وأحثها تنظرٌ إليها» لحديث شذاد بن أوس ذف أن 
النبي 4 قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسئوا 
القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليجد أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته»؛ 
راه عسل . 


8ت ان وار المدية عتما 
يواري المد 


كتاب الصيدٍ 


الصيد: اقتناص حيوان حلال متوحش طبعًا غير مقدور عليه. 

والأصل فيه: الكتاب: قال الله تعالى: ولا حلام كأصطائرا 4 OS‏ 

ومن الثنة+ جد عدي ». وسا تی إن عنام الله تعالى : 

والإجماع منعقِدٌ عليه إذا توفت شروطه. 

مسألة: الأصل في الصيد أنه مباحٌ» ويُكرّه إذا شغَلَ عن مهمء أو من 
أجل اللقوم و إذا آذى الان فى روت ناته 

اا غير عا هيا وادركة عا دقر کر 

الأول أن كف الضائة آهل اة وقد تقدم. 

الثاني : الآلة؛ وهي نوعان: 

الت ها له بعد جرح به کسه وسكبرخ» وسم ؟ قلا بد أن جره 
ولا يله بقله؛ لحديث عدي بن حاتم ونه قال: سألت رسول الله يك عن 
عبد اليعراقئ ل الإذا ات تعد فك عجو ]ذا اف افيه ا 
فإنه وقيذ»؛ متفق عليه» والمعراض: عصًا رأسها محدد. 

اد ار ا وا ا اه الي والقهده أو يسان افر 
والبازي؛ لقوله تعالى : وما علَنّثّم يَنَ الجوايج) [انمائدة: ٠)»‏ ولها شروط : 

الأول أن سرف إذا أريِل؛ لحديث عدي ون أن النبي كي : «إذا 
أرسلت كلك التعلى» وذكرت اسم الله عليه فكل + وإن وجات معه غيره 
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فلا تأكل» فإنك إن سميت على كلبك ولم تسم على غيره»؟ متفق عليه . 
الثاني : أن ينزجر إذا رُجِرَ ى : إذا ظَلِبَ منه زيادة العَدُو زاد فى 


عذوه. 


الثالث: ألا يأكل إذا أمسّك؛ لقوله تعالى: فكوا عا امس عي 6 
[المائدة: 4]» وإذا أكل أمسك لنفسهء ولحديث عدي بن حاتم َيه أن النبي 
كله قال: «إذا أرسلت كلابك المعلمة» وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن 
عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على 
نفسه» متفق عليه . 


الرابع: قصد الفعل؛ بأن يُرِسِلَ الآلةَ لقصدٍ الصيد؛ لحديث عدي فلن 


الخامس: التسمية عند إرسال الجارحة» أو رمي سلاحه؛ لحديث عدي 
طا أن النبي بي قال: «إذا اسل كلياف الل وكرت اسم الله فكل»؛ 
متفق عليه» ولا يضر إن تقدمت التسمية يسيرّاء ولو سمى على صيد فأصاب 
غيره حل» ويسن أن يقول مع باسم الله: الله أكبر. 

السادس: قصدٌ الأكل» وقد تقدَّم. 

السابع: ألا يكونَ في الحرّمء أو حال الإحرام؛ لقوله تعالى: إل قثو 
الصيد وَأنسم a‏ 4[ 

سنال إذا يفن هين فوجّده بعد يوم , يومين وقد مات» فإن لم جد 
فيه إلا انر سييه حل لیت عدي ا قال :اا ركيت الصيد 
فوجَّدتّه بعد يوم أو يومين» ولیس به إلا ا e‏ 00 وإن وقع في 
الماع فلا تأكُل)؛ رواة البخاري 


كتاب الصيدٍ 


فرع: إذا رمى الصيد فوقع في ماء يقتله ونحو ذلك» فلا يخلو من حالين: 

الأول: إن كان جرحه قاتلا فيحل ولو وقع في ماءء أو تردى من جبل . 

الثاني : وإن كان جرحه غير قاتل فلا يحل ؛ لعموم حديث عدي» وفيه 
«وإن وقع في الماء فلا تأكل». 

سان : إذا أرسل كلب إلى صيدٍء فوجله ميئّاء ومعه كلب آخرء فإن كان 
SE‏ حل ان كان مر > لم يَحِلَ؛ لحديث غدئ 25 
«إذا أرسّلت كلبّك» ووجدت مه کا اکر لذ تدرف مما e‏ 
فإثما سیت على كليك: ولم تسم على غيره»؛ رواه البخاري . 

فرع: الصيد بالبندق : إن كانت بالرّصاص: فهي حلالٌ» وإن كانت البندق 
عبارة عن طِينٍ د بحر ويدور: فلا يَحِل؛ لأنه يقثّل بثقله . 

مسألة: ذبائحٌ أهل الكتاب ثلاثة أقسام : 

الأول: الذبائح التي توفَّرتٌ فيها الشروظ الشرعية: هذه حلال. 

الثانية : الذبائح التي لم تتوقّرٌ فيها الشروظ الشرعية: هذه محرّمة. 

ا فالعا شك فد الأمنل تماد انواس 3 لأن القع الصادر من 
أهله يحمل على الصحة» إلا إذا قامت القرائنْ ن التي تقؤّي الظاهر على الأصل 
OS‏ روي كا ا على الما 


والتحبة له .رب العالفيخ 
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